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تمهيد وتقسيم:

إلا أنــه لمــا كانــت تلــك البيئــة الاقتصاديــة قــد يطــرأ عليهــا مــن الظــروف والمتغيــرات الاســتثنائية مــا لــم يكــن في مقــدور 
المتعاقــد مــع الإدارة توقعــه أثنــاء التعاقــد، وبمــا قــد تحدثــه تلــك الظــروف مــن إخــال بالتــوازن المالــي للعقــد الإداري، 
ومــا يترتــب عليــه بالتبعيــة مــن إخــال أو عَصْــفٍ بالتوقعــات المشــروعة التــي كان المتعاقــد مــع الإدارة يرجوهــا مــن وراء 
تعاقــده معهــا، بمــا يوُجــبُ علــى جهــة الإدارة هنــا، التدخــل –رضــاءً أو قضــاءً- للعمــل علــى إعــادة التــوازن المالــي للعقــد 

الإداري.

ذلــك أن إعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري في هــذه الحالــة، يعــد مظهــرًا مركّبًــا مــن مظاهــر »الأمــن القانونــي« 
الواجــب علــى جهــة الإدارة مراعاتهــا، ســواء تجــاه حمايــة التوقعــات المشــروعة للمتعاقــد معهــا، أو تجــاه الحفــاظ علــى 
ــة اســتثمارية  ــى ضمــان بيئ ــؤدي إل ــوازن، ي ــك الت ــه بانتظــام واطــراد، إذ إن إقامــة ذل ــام ذات اســتقرار عمــل المرفــق الع
مســتقرة للمتعاقــد مــع الإدارة، لا يخشــى فيهــا مــن تلــك التقلبــات الاقتصاديــة غيــر المتوقعــة، التــي لا يــد لــه فيهــا، مــع 
ــن المتعاقــد مــن تنفيــذ تعاقــده علــى  كونهــا في الوقــت ذاتــه تعصــف بتوقعاتــه المشــروعة، كمــا أنــه مــن ناحيــة مقابلــة، يمكِّ

الوجــه الأمثــل، للحفــاظ علــى اســتقرار وديمومــة أداء المرفــق العــام لمهامّــه بانتظــام واطــراد مَنشــودينْ.

ومــا أجملنــاه فيمــا ســبق، نتناولــه بمزيــد مــن التفصيــل والبيــان في هــذه الورقــة البحثيــة، عبــر مباحــث ثاثــة، يتنــاول 
أولهــا، بيــان ماهيــة نظريــة الظــروف الطارئــة وشــروط إعمالهــا والآثــار المترتبــة علــى تحققهــا، ويتنــاول ثانيهــا، بيــان 
الأســاس القانونــي لإعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري في ضــوء التوقــع المشــروع، ثــم يتنــاول ثالثهــا، بيــان المعالجــة 

إنــه لمــا كان الأصــل أن الهــدف الأســمى والغايــة المرجــوة مــن كافــة تصرفــات جهــة الإدارة –وفــي 
القلــب منهــا العقــود الإداريــة التــي تبرمهــا- هــو الحفــاظ علــى دوام ســير المرفــق العــام بانتظــام 
واطــراد، فــإن تلــك الغايــة يقابلهــا غايــة أخــرى لــدى المتعاقديــن معهــا، تتمثــل فــي اســتهدافهم 
تحقيــق بعــض المكاســب الماديــة التــي يســعون إليهــا، بوصــف أن تلــك المكاســب تعــد مــن قبيــل 
التوقعــات المشــروعة التــي دفعتهــم إلــى إبــرام هــذه التعاقــدات بالأســاس، وفقًــا لدراســات الجــدوى 

التــي ســبق أن أعدُّوهــا فــي إطــار البيئــة الاقتصاديــة الســائدة وقــت إبرامهــا.
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القضائيــة والتشــريعة للظــروف الاقتصاديــة الطارئــة المترتبــة علــى تعديــل ســعر الصــرف، وذلــك عبــر مطلبــن، يتعــرض 
ج الثانــي  الأول منهمــا لبيــان موقــف القضــاء الإداري المصــري مــن اعتبــار تقلبــات ســعر الصــرف ظرفًــا طارئًــا، ثــم يعــرِّ
ــون التعويضــات المصــري رقــم 8٤ لســنة  ــر ســعر الصــرف بمقتضــى قان ــار تحري ــى المعالجــة التشــريعية لآث منهمــا عل

٢٠١7، وذلــك كلــه وفقًــا للتفصيــل التالــي:

المبحث الأول
مفهوم نظرية الظروف الطارئة وشروط إعمالها وآثار تحققها

ــة المعاصــرة  في ســبيل تســييرها  ــة الإدارة في الدول ــا جه ــي تلجــأ إليه ــة الت ــة مــن الوســائل الهام ــود الإداري ــد العق تع
للمرفــق العــام، ذلــك أنــه مــن الصعوبــة بمــكان في ظــل تشــعب حاجيــات المجتمــع وتعــدد متطلبــات إشــباعها، أن تقــوم 
ــا مــا تعتمــد في إشــباع تلــك الحاجيــات المتنوعــة علــى إبــرام  الدولــة بإشــباع تلــك الحاجيــات بنفســها، ومــن هنــا غالبً
العديــد مــن العقــود الإداريــة المختلفــة، بمــا يضمــن حســن ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد، وبمــا يكفــل في النهايــة 

أداءهــا لمهامهــا وخدماتهــا بالصــورة المتوخــاة منهــا.

وإنــه لمــا كانــت تلــك الغايــة المتمثلــة في ضمــان حســن ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد، قــد أضفــت علــى العقــود 
الإداريــة طبيعــة خاصــة أو اســتثنائية مــن حيــث طبيعــة الالتزامــات المتبادلــة بــن جهــة الإدارة المتعاقــدة وبــن المتعاقديــن 
معهــا، كمــا أنــه لمــا كانــت تلــك العقــود قــد يطــرأ علــى تنفيذهــا بعــض الظــروف غيــر المتوقعــة، والتــي قــد تحــدث إخــالاً 
جســيمًا باقتصاديــات العقــد وتوازنــه المالــي، بمــا قــد يترتــب علــى عــدم معالجــة تلــك الظــروف مــن تأثيــر ســلبي علــى 
تنفيــذ تلــك العقــود، ومــن ثــم الإخــال بســير المرفــق العــام ذاتــه عبــر قصــور تقديمــه للخدمــات المنــوط بــه تقديمهــا 
علــى الوجــه المنشــود، هــذا مــن ناحيــة، كمــا يترتــب علــى ذلــك الإهمــال أيضًــا –ومــن ناحيــة أخــرى- الإضــرار المــادي 
بالمتعاقــد مــع جهــة الإدارة، لــذا، فــإن كل تلــك الأســباب مجتمعــة –وفي القلــب منهــا تلــك الطبيعــة الاســتثنائية للعقــود 
الإداريــة فضــاً عــن مبــادئ العدالــة وغيرهــا- تحتــم علــى جهــة الإدارة التدخــل لتعويــض المتعاقــد معهــا عمّــا ألــمَّ بــه 

مــن آثــار تلــك الظــروف الطارئــة، بغُيــة إعــادة التــوازن المالــي لتعاقداتهــا مــرة أخــرى.

وهــو مــا يفيــد – وكمــا يقــرر بعــض الفقــه - أن الــدور الــذي تلعبــه تغيــر الظــروف في العقــود الإداريــة، يضفــي علــى 
العقــد الإداري حركيــة وديناميكيــة، علــى خــاف ثبــات واســتقرار العقــد المدنــي، ومــن ثــم فــإذا بــدا العقــد الإداري أثنــاء 
تنفيــذه نظامًــا حيًــا ومتطــورًا، باســتمرار، فــإن الفضــل في ذلــك يرجــع إلــى فكــرة تغيــر الظــروف وأثرهــا علــى العقــد 
الإداري)1(، والتــي تعــد بدورهــا أثــرًا مــن آثــار الطبيعــة الاســتثنائيه للعقــود الإداريــة، والقائمــة بالأســاس علــى اســتخدام 
جهــة الإدارة لســلطات وامتيــازات القانــون العــام تجــاه المتعاقــد معهــا)2(، بوصفــه المعيــار المميــز لتلــك العقــود عــن غيرهــا 

مــن عقــود القانــون الخــاص، وفقًــا لمــا أصبــح مســتقرًا عليــه في هــذا الشــأن في الفقــه والقضــاء)3(.
1  في هذا المعنى، د. سعاد الشرقاوي- العقود الإدارية- الطبعة الثانية –دار النهضة العربية – بدون سنة نشر، ص 390.

2  يراجــع للمزيــد حــول آثــار اســتخدام الجهــة الإداريــة لوســائل وامتيــازات الســلطة العامــة عــلى العقــود الإداريــة وعــلى تنفيذهــا، د. ســعاد الشرقــاوي- 

ــا. ــا بعده ــابق ص 386 وم ــع س ــة- مرج ــود الإداري العق

3  يراجــع حــول تطــور موقــف الفقــه والقضــاء الإداري مــن تحديــد المعيــار المميــز للعقــود الإداريــة، حتــى اســتقرار الأمــر عــلى معيــار اســتخدام جهــة 

الإدارة بــه لوســائل وامتيــازات الســلطة العامــة، بوصفهــا شروطـًـا اســتثنائية غــير مألوفــة في نطــاق القانــون الخــاص، د. عــي ســليمان الطــماوي- التحكيــم فــي 
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مفهوم نظرية الظروف الطارئة:

يقصــد بنظريــة الظــروف الطارئــة، أن تطــرأ خــال مــدة تنفيــذ العقــد حــوادث أو ظــروف اســتثنائية عامــة، لــم تكــن 
فــى حســبان المتعاقــد عنــد إبــرام العقــد، يترتــب عليهــا اختــال اقتصاديــات العقــد اختــالاً جســيمًا، فتجعــل تنفيــذه 
أكثــر كلفــة وإرهاقًــا، وإن لــم يكــن مســتحياً، فــإذا مــا توافــرت هــذه الشــروط مجتمعــه، التزمــت جهــة الإدارة المتعاقــدة 
–رضــاءً أو قضــاءً- بإعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري، مــن خــال تعويــض المتعاقــد معهــا عمّــا ألــمّ بــه مــن جــراء تلــك 
الظــروف - مــع وجــوب اســتمرار المتعاقــد معهــا في تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة- ضمانًــا لتنفيــذ العقــد علــى الوجــه الــذي 

يكفــل حســن ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد)1(.

نظرية الظروف الطارئة في قضاء مجلس الدولة المصري:

لقــد تناولــت المحكمــة الإداريــة العليــا نظريــة الظــروف الطارئــة في العديــد مــن أحكامهــا، مبينــة مفهومهــا وضوابــط 
وعلــة إعمالهــا، ونطــاق الآثــار المترتبــة علــى حدوثهــا، إذ قضــت بــأن المقصــود بنظريــة الظــروف الطارئــة، »أن تطــرأ 
ــة  ــر الجه ــة غي ــة إداري ــة، أو مــن عمــل جه ــة أو اقتصادي ــد الإدارى حــوادث أو ظــروف طبيعي ــذ العق خــال مــدة تنفي
المتعاقــدة، أو مــن عمــل إنســان آخــر، لــم تكــن فــى حســبان المتعاقــد عنــد إبــرام العقــد، ولا يملــك لهــا دفعًــا، ومــن شــأنها 
أن تنــزل بــه خســائر فادحــة تختــل معهــا اقتصاديــات العقــد اختــالاً جســيمًا، فــإذا مــا توافــرت هــذه الشــروط مجتمعــه، 
التزمــت جهــة الإدارة المتعاقــدة بمشــاركة المتعاقــد معهــا فــى تحمــل نصيــب مــن خســائره، ضمانًــا لتنفيــذ العقــد علــى 
الوجــه الــذي يكفــل حســن ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد، فنظريــة الظــروف الطارئــة تقــوم علــى فكــرة العدالــة 
المجــردة التــي هــى قــوام القانــون الإداري، كمــا أن هدفهــا تحقيــق المصلحــة العامــة، فرائــد الجهــة الإداريــة هــو كفالــة 
حســن ســير المرافــق العامــة باســتمرار وانتظــام، وحســن أداء الأعمــال والخدمــات المطلوبــة وســرعة إنجازهــا، كمــا أن 
هــدف المتعاقــد مــع الإدارة هــو المعاونــة في ســبيل المصلحــة العامــة، ذلــك بــأن يــؤدي التزامــه بأمانــة وكفايــة، لقــاء ربــح أو 
أجــر عــادل، وهــذا يقتضــي مــن الطرفــن التســاند والمشــاركة للتغلــب علــى مــا يعتــرض تنفيــذ العقــد مــن صعوبــات، ومــا 
يصادفــه مــن عقبــات، ويكــون مــن حــق المتعاقــد المضــار أن يطلــب مــن الطــرف الآخــر مشــاركته في هــذه الخســارة التــي 
تحمّلهــا، فيعوضــه عنهــا تعويضًــا جزئيًــا، وهــذا التعويــض لا يشــمل الخســارة كلهــا ولا يغطــي إلا جــزءًا مــن الأضــرار 
التــي تعــن المتعاقــد، فــإن المديــن ليــس لــه أن يطالــب بالتعويــض بدعــوى أن أرباحــه قــد نقصــت، أو لفــوات كســب ضــاع 

العقــود الإداريــة بــين النظريــة والتطبيــق دراســة مقارنــة- الطبعــة الثانيــة- دار النهضــة العربيــة 2017، ص 30-33، كــما يراجــع أيضًــأ في ذات الصــدد، د. ثــروت 

ــون  ــة القان ــد الإداري- مجل ــز للعق ــار الممي ــيادته: المعي ــك بحــث س ــة 1994، ص 56، وكذل ــة – دار النهضــة العربي ــود الإداري ــة في العق ــة العام ــدوي – النظري ب

ــم 870 لســنة 5 ق،  ــن رق ــة القضــاء الإداري في 1956/12/9، طع ــم محكم ــا حك ــما يراجــع أيضً ــا، ك ــا بعده ــبتمر 1957 ص 117 وم والاقتصــاد - الســنة 27، س

المجموعــة، الســنة 11، ص 76، وكذلــك حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في 2008/4/15، طعــن رقــم 13837 لســنة 50 ق. عليــا، ومشــار إلى مــا ســبق لــدى د. عــي 

ســليمان الطــماوي- التحكيــم في العقــود الإداريــة بــين النظريــة والتطبيــق -مرجــع ســابق، ذات الصفحــات.

)( للمزيــد حــول نظريــة الظــروف الطارئــة وتنشــأتها وتطورهــا، يراجــع عــلى ســبيل المثــال، د. جابــر جــاد نصــار – الوجيــز في العقــود الإداريــة- دار   1

النهضــة العربيــة طبعــة 2000، ص 257 ومــا بعدهــا، ود. محمــد عبــد العــال الســناري- النظريــة العامــة للعقــود الإداريــة دراســة مقارنــة- دار النهضــة العربيــة- 

دون ســنة نــشر، ص 298 ومــا بعدهــا، ود. عــي محمــد عــي عبــد المــولى- الظــروف التــي تطــرأ أثنــاء تنفيــذ العقــد الإداري- دراســة مقارنــة- رســالة دكتــوراه- كليــة 

الحقــوق جامعــة عــين شــمس 1991، ص 14 ومــا بعدهــا، ود. أحمــد يــري- ترجمــة أحــكام المبــادئ في القضــاء الإداري الفرنــسي- الطبعــة العــاشرة – دار الفكــر 

الجامعــي بالإســكندرية 1995، ص 235 ومــا بعدهــا، وكذلــك ص 180 ومــا بعدهــا، ود. محمــد الشــافعي أبــو راس- العقــود الإداريــة- بــدون ســنة أو دار نــشر، ص 

109 ومــا بعدهــا، ود. صالــح إبراهيــم المتيــوتي ود. مــروان محمــد محــروس المــدرس- القانــون الإداري – الكتــاب الثــاني – مطبوعــات جامعــة البحريــن 2007، ص 

167 ومــا بعدهــا، ود. محمــد عبــد الحميــد أبــو زيــد – المرجــع في القانــون الإداري- الطبعــة الثانيــة 2007، ص 419 ومــا بعدهــا.
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عليــه، كمــا أنــه يجــب أن تكــون الخســارة واضحــة متميــزة، ومــن ثــم يجــب لتقديــر انقــاب اقتصاديــات العقــد واعتبارهــا 
قائمــة، أن يدخــل في الحســاب جميــع عناصــر العقــد التــي تؤثــر في اقتصادياتــه، واعتبــار العقــد في ذلــك وحــدة »واحــدة« 
ويفحــص في مجموعــه لا أن ينظــر إلــى أحــد عناصــره فقــط، بــل يكــون ذلــك بمراعــاة جميــع العناصــر التــي يتألــف 

منهــا، إذ قــد يكــون بعــض هــذه العناصــر مجزيًــا ومعوضًــا عــن العناصــر الأخــرى التــي أدت إلــى الخســارة«)1(.

شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة:

يمكــن مــن خــال البيــان الســابق لمفهــوم نظريــة الظــروف الطارئــة، الوقــوف علــى شــروط إعمــال مقتضاهــا، مــن 
حيــث وجــوب تدخــل جهــة الإدارة لإعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري، نتيجــه مــا ألــمًّ بالمتعاقــد معهــا مــن جــراء تلــك 

الظــروف، ويمكــن إجمــال تلــك الشــروط فيمــا يلــي:

أن يحــدث أثنــاء مــدة تنفيــذ العقــد ظــرف اســتثنائي عــام، وهــذا الظــرف الطــارئ قــد يكــون ظرفًــا اقتصاديًــا،  1-
كتقلــب أســعار صــرف العملــة عمــا كانــت عليــه وقــت التعاقــد بمــا لــم يكــن في مقــدور المتعاقــد توقعــه، كمــا قــد يكــون 
ظرفًــا طبيعيًــا، كفيضــان أو زلــزال أو غيــره، بمــا يجعــل التنفيــذ أكثــر كلفــة ومشــقة، وقــد يكــون ظرفًــا سياســيًا، كنشــوب 
حــرب، بــل وربمــا يكــون ذلــك الظــرف ناشــئًا عــن فعــل جهــة إداريــة أخــرى غيــر الجهــة المتعاقــدة، إذ إنــه لــو كان مــرده 
إلــى فعــل جهــة الإدارة المتعاقــدة، لكنّــا في نطــاق إعمــال نظريــة عمــل الأميــر لا نظريــة الظــروف الطارئــة، شــريطة أن 
ينتــج عــن أيٍّ ممــا ســبق مــن صــور لتلــك الظــروف، إخــال جســيم باقتصاديــات العقــد، فيصبــح تنفيــذه أكثــر كلفــة 
ــة الظــروف  ــال نظري ــن نطــاق إعم ــر م ــذ، يخــرج الأم ــه حــال اســتحالة التنفي ــس مســتحياً، إذ إن ــه لي ومشــقة، ولكن

الطارئــة، إلــى نطــاق إعمــال نظريــة القــوة القاهــرة)2(.

وعلــى هــذا الشــرط تؤكــد المحكمــة الإداريــة العليــا بأنــه »يشــترط لتطبيــق نظريــة الحــوادث الطارئــة عــدة شــروط : 
ــة،  ــة أو إداري ــة كانــت أو اقتصادي ــذ العقــد الإداري حــوادث أو ظــروف اســتثنائية، طبيعي أولهــا: أن تظهــر خــال تنفي
1  حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة في 1993/4/4، طعــن رقــم 459 لســنة 35 ق. عليــا، وفي ذات الصــدد أيضًــا حكمهــا في الطعنــين رقــم 4669 

ــم 3562  ــن رق ــا في 1987/5/16، طع ــا، وحكمه ــنة 29 ق.علي ــم 3562 لس ــن رق ــا في 1987/5/16، طع ــة 1997/11/25، وحكمه ــا بجلس ــنة 41 ق.علي و5087  لس

لســنة 29 ق. عليــا، وحكمهــا في 1985/11/30، طعــن رقــم 2541 لســنة 29 ق. عليــا، وحكمهــا في 2001/5/8، طعــن رقــم 5955 لســنة 43 ق. عليــا، وحكمهــا في 

ــا. ــنة 10 ق. علي ــم 1186 لس ــن رق 1967/11/25، طع

2  يقصــد بالقــوة القاهــرة، تلــك الحــوادث التــي يســتحيل دفعهــا، ولا يــد لأحــد طــرفي العقــد بهــا، وتــؤدي إلى اســتحالة تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة، 

بمــا يترتــب عــلى ذلــك مــن إعفــاء المتعاقــد مــن تنفيــذ التزاماتــه، يراجــع في هــذا المعنــى، د. صالــح إبراهيــم المتيــوتي ود. مــروان محمــد محــروس المــدرس- مرجــع 

ــابق، ص 177. س

كــما أنــه ربمــا تجــدر الإشــارة هنــا أيضًــا إلى أن هنــاك بعــض النظريــات قريبــة الشــبه بنظريــة الظــروف الطارئــة، ولكنهــا في الواقــع تختلــف عنهــا طبيعــة وآثــراً، 

وربمــا أن أكــر هــذه النظريــات تشــابها بنظريــة الظــروف الطارئــة، نظريتــا عمــل الأمــير و الصعوبــات الماديــة غــير المتوقعــة.

ويقصــد بنظريــة عمــل الأمــير، »اتخــاذ إجــراء عــام أو خــاص مــن جانــب »جهــة الإدارة المتعاقــدة«، ولم يكــن متوقعًــا وقــت التعاقــد، بمــا يترتــب عليــه إلحــاق ضرر 

»خــاص بالمتعاقــد«، لا يشــاركه فيــه مــن مسّــهم هــذا الإجــراء«، بمــا يســتوجب التعويــض الكامــل عــن آثــار هــذا الإجــراء، ويراجــع في التعريــف الســابق، فتــوى 

الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشريــع بتاريــخ 1964/11/28، مشــار إليهــا لــدى د. جابــر جــاد نصــار- مرجــع ســابق ص 242.

ــات ماديــة« اســتثنائية لم تكــن  ــاء تنفيــذ تعاقــده »صعوب ــة غــير المتوقعــة، فيقصــد بهــا أن يواجــه المتعاقــد مــع جهــة الإدارة أثن ــات المادي ــة الصعوب أمــا نظري

متوقعــة عــن إبــرام التعاقــد، بمــا يترتــب عليــه أن يصبــح التنفيــذ أكــر كلفــة ومشــقة، وغالبًــا مــا تجــد تلــك النظريــة مجــال إعمالهــا في عقــود الأشــغال العامــة، 

كأن يفاجــأ المتعاقــد أثنــاء التنفيــذ، بصعوبــات ماديــة في بيئــة التنفيــذ ذاتــه لم تكــن في حســبانه، كأن يصُــادَف ببيئــة صخريــة أثنــاء الحفــر، أو ببيئــة غــير صالحــة 

للبنــاء دون معالجتهــا أثنــاء البنــاء، أو غــير ذلــك مــن صعوبــات ماديــة اســتثنائية لم تكــن مقــدّرة عنــد إبــرام التعاقــد، بمــا يقتــي عــلى الإدارة هنــا تعويضــه 

تعويضًــا كامــلاً عــمًا تكبــده نتيجــة تلــك الصعوبــات الماديــة غــير المتوقعــة.
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ــى يمكــن  ــة الت ــد بخســائر فادحــة تجــاوز الخســارة العادي ــة المتعاق ــون مــن شــأن هــذه الظــروف إصاب ــا: أن يك وثانيه
ــات العقــد اختــالاً جســيمًا..«)1(.    ــل معــه اقتصادي ــى نحــو تخت احتمالهــا، عل

كمــا أكــدت كذلــك علــى أن »تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة في مجــال العقــود الإداريــة وروابــط القانــون العــام، أمــر 
رهــن بــأن تطــرأ خــال مــدة تنفيــذ العقــد تلــك الظــروف، وأن يكــون ذلــك خــال تلــك المــدة وليــس بعدهــا«)2(.

كمــا أنــه فيمــا يخــص شــرط عــدم اســتحالة التنفيــذ، قضــت المحكمــة بأنــه » يشــترط لإعمــال نظريــة الظــروف الطارئــة 
ألا يكــون تنفيــذ الالتــزام مســتحياً، وإنمــا تجعــل تنفيــذه أكثــر عبئًــا وأثقــل كلفــة ممــا قــدره المتعاقــدان، بحيــث يهــدد 

المديــن بخســارة فادحــة أي مرهقًــا للمديــن«)3(.

يشــترط في الظــرف الطــارئ كذلــك أن يكــون مفاجئًــا غيــر متوقــع وفــق الســير الطبيعــي للأمــور، أثنــاء إبــرام  2-
التعاقــد، كمــا لا يمكــن دفعــه.

وفي ذلــك تؤكــد المحكمــة الإداريــة العليــا علــى أنــه »يشــترط لتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة أن تطــرأ خــال مــدة 
تنفيــذ العقــد الإداري، حــوادث أو ظــروف طبيعيــة أو اقتصاديــة مــن عمــل جهــة إداريــة غيــر الجهــة المتعاقــدة أو ظــروف 

مــن عمــل إنســان آخــر، لــم يكــن فــى حســبان المتعاقــد عنــد إبــرام العقــد توقعهــا، ولا يملــك لهــا دفعًــا«)4(.

ذلــك أن هــذه النظريــة لا تطبــق »إذا كان خطــأ المتعاقــد قــد وقــع فــى أمــور متوقعــة قبــل تنفيــذ العقــد وفقــا للســير 
ــة«)5(. ــاد للعمــل فــى الادارة العامل الطبيعــي للأمــور للنظــام المعت

أن يترتــب علــى الظــرف الطــارئ إخــال جســيم باقتصاديــات العقــد، بمــا يجعــل تنفيــذه أكثــر كلفــة وإرهاقًــا،  3-
بمــا يقتضيــه ذلــك مــن وجــوب النظــر إلــى مكونــات العقــد في مجموعهــا، بحيــث تكــون اقتصاديــات العقــد في مجموعهــا 
قــد أصابهــا خلــل جســيم، أمــا إن كان هــذا الخلــل قــد طــال عنصــرًا مــن عناصــر العقــد أو بنــدًا مــن بنــوده دون غيــره 
مــع بقــاء غيرهــا مــن البنــود لــم تصــب بذلــك الخلــل، بحيــث يبقــى في النهايــة أن اقتصاديــات العقــد مــا زالــت عادلــة 
ومتوازنــة، فإنــه لا مجــال هنــا لإعمــال مقتضــى نظريــة الظــروف الطارئــة، إذ إنــه يجــب النظــر دومًــا إلــى اقتصاديــات 

العقــد في مجموعهــا كوحــدة واحــدة، يكمــل بعضهــا بعضًــا. 

1  حكم المحكمة الإدارية العليا في 1985/11/30، طعن رقم 2541 لسنة 29 ق. عليا.

2  حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في الطعنــين رقــم 843 و 922 لســنة 26 قضائيــة في 1982/11/20، مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا المحكمــة 

الإداريــة العليــا والجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشريــع في العقــود الإداريــة في أربعــين عامًــا مــن أول أكتوبــر ســنة 1955 إلى آخــر ســبتمر ســنة 1995، 

صــادرة عــن المكتــب الفنــي لمجلــس الدولــة بمناســبة اليوبيــل الذهبــي للمجلــس، ص 458، ومشــار إليهــما أيضًــا لــدى د. محمــد عبــد المجيــد إســماعيل- عقــود 

الأشــغال الدوليــة والتحكيــم فيهــا- منشــورات الحلبــي الحقوقيــة طبعــة 2003، ص 277، كــما يراجــع في ذات الصــدد أيضًــا حكمهــا في الطعنــين رقــم 4669 و 5087 

ــا، بجلســة 1997/11/25. لســنة 41 ق. علي

3  حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعنين رقم 4669 و 5087 لسنة 41 ق. عليا، بجلسة 1997/11/25.

4  حكم المحكمة الإدارية العليا في 1987/5/16، طعن رقم 3562 لسنة 29 ق. عليا.

5  حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في 1993/4/4، طعن رقم 459 لسنة 35 ق. عليا.
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وفيمــا يخــص هــذا الشــرط، قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا بــأن »نظريــة الظــروف الطارئــة، مقتضاهــا آن يطــرأ خــال 
مــدة تنفيــذ العقــد الإداري حــوادث وظــروف طبيعيــة كانــت أو اقتصاديــة لــم تكــن في الحســبان عنــد التعاقــد ولا يملــك 
معهــا المتعاقــد دفعًــا، ومــن شــأنها أن تنــزل خســائر فادحــة تخــل باقتصاديــات العقــد إخــالاً جســيمًا، شــريطة أن يتــم 

تنفيــذ العقــد الإداري تنفيــذًا كامــاً«)1(.

كمــا نوهــت المحكمــة علــى الضوابــط الواجــب مراعاتهــا عنــد تقديــر التعويــض عــن تلــك الظــروف، مشــترطة أنــه »فــى 
تقديــر مــدى الإختــال الحــادث في العقــد بســبب الظــرف الطــارئ، يتعــن الأخــذ في الاعتبــار بجميــع عناصــره المؤثــرة 
ــى أحــد  ــه، فيفحــص فــى مجموعــه كوحــدة واحــدة دون الوقــوف عل ــا كامــل قيمــة العقــد ومدت ــه، ومنه في اقتصاديات
عناصــره - أســاس ذلــك : أنــه قــد يكــون في العناصــر الأخــرى مــا يجــزئ ويعــوض المتعاقــد عــن العنصــر أو العناصــر 
الخاســرة، ومــؤدى ذلــك أن التعويــض الــذي تلتــزم بــه جهــة الإدارة، لا يســتهدف تغطيــة الربــح الضائــع أيًــا كان مقــداره، 
أو الخســارة العاديــة المألوفــة في التعامــل، وإنمــا أساســه تحمــل الجهــة الإداريــة المتعاقــدة لجــزء مــن خســارة محققــة 
وفادحــة، تنــدرج في معنــى الخســارة الجســيمة، بغــرض إعــادة التــوازن المالــي للعقــد بــن طرفيــه، في ســبيل المصلحــة 

العامــة«)2(. 

يشــترط لإعمــال نظريــة الظــروف الطارئــة كذلــك، اســتمرار المتعاقــد مع الإدارة في تنفيــذ التزاماته التعاقدية،  -4
علــى الرغــم ممــا تكبــده بســبب تلــك الظــروف مــن مزيــد إرهــاق أو كلفــة ومشــقة، مــع احتفاظــه بحقــه –في ذات الوقــت 

- في الرجــوع علــى جهــة الإدارة المتعاقــدة بالتعويــض عمــا لحــق مــن مضــارّ، رضــاءً كان ذلــك أو قضــاءً.

وفي هــذا الصــدد تقــرر المحكمــة الإداريــة العليــا أنــه »ليــس مــؤدى تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة بعــد توافــر 
شــروطها، أن يمتنــع المتعاقــد فــورًا عــن تنفيــذ التزاماتــه الــواردة بالعقــد، ولكــن علــى المتعاقــد أن يدعــو الإدارة المتعاقــدة 
معــه لمشــاركته في تحمــل نصيــب مــن الخســارة التــي حاقــت بــه نتيجــة تنفيــذ العقــد في ظــل الظــروف الطارئــة، فــإذا 

ــزام الإدارة بالتعويــض المناســب«)3(. رفضــت، كان عليــه أن يلجــأ إلــى القضــاء لإل

ذلــك أن »تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة، يفتــرض بــداءة أن يتــم تنفيــذ العقــد تنفيــذًا كامــاً، فــإذا لــم يقــم المتعاقــد 
بتنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة كاملــة، فليــس ثمــة محــل لطلــب التعويــض«)4(.

الآثار المترتبة على تحقق الظروف الطارئة:
يترتــب علــى تحقــق الظــروف الطارئــة بشــروطها ســالف الإشــارة إليهــا، وجــوب إعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري، 
مــن خــال قيــام جهــة الإدارة بتعويــض المتعاقــد معهــا عــن المضــار التــي لحقتــه مــن جــراء تحقــق تلــك الظــروف، »وغايــة 

1  حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في 2001/5/8، طعن رقم 5955 لسنة 43 ق. عليا.

حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في 1987/5/16، طعــن رقــم 3562 لســنة 29 ق.عليــا، وكذلــك حكمهــا في 1993/4/4، طعــن رقــم 459 لســنة 35 ق.   2

ــا. علي

3  يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في 1985/11/30، طعن رقم 2541 لسنة 29 ق. عليا.

4  حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في الطعنــين رقــم 1223 و 1224 لســنة 27 قضائيــة في 1984/12/18، مجموعــة الأربعــين عامًــا في العقــود الإداريــة – 

مرجــع ســابق، ص 446، مشــار إليــه لــدى د. محمــد عبــد المجيــد إســماعيل- مرجــع ســابق، ص 277. 
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ــا لمــا تقــرره المحكمــة الإداريــة العليــا- هــو اســتمرار المرفــق العــام في تأديــة الخدمــة المنــوط بــه  هــذا التعويــض –وفقً
أداؤهــا للمواطنــن«)1(.

ضوابط إعادة التوازن المالي للعقد الإداري بناء على تحقق الظروف الطارئة:

لقــد أقــر الفقــه والقضــاء الإداري عــددًا مــن الضوابــط المتعلقــة بتعويــض المتعاقــد مــع الإدارة بغيــة إعــادة التــوازن المالــي 
للعقــد الإداري حــال تحقــق الظــروف الطائــة)2(، وســواء قامــت الإدارة بــأداء التعويــض بصــورة توافقيــة، أو تم إلزامهــا 

بــه عــن طريــق القضــاء، وتتمثــل تلــك الضوابــط فيمــا يلــي:

ــي حاقــت بالمتعاقــد مــع  -1 ــة أو المحققــة الت ــى الخســائر الفعلي ــا ينصــب عل أن التعويــض يكــون تعويضًــا جزئيً
الإدارة. 

أنــه لا يجــوز للمتعاقــد مــع الإدارة المطالبــة بالتعويــض اســتنادًا إلــى ربــح فاتــه أو بســبب نقــص في قيمــة  -2
المكاســب التــي كان يرجوهــا، ذلــك أن التعويــض الــذى تلتــزم بــه جهــة الإدارة، لا يســتهدف تغطيــة الربــح الضائــع أيًــا 

ــل. ــة في التعام ــة المألوف ــداره، أو الخســارة العادي كان مق

أنــه يجــب فــى تقديــر مــدى الاختــال الحــادث في العقــد بســبب الظــرف الطــارئ، الأخــذ في الاعتبــار بجميــع  -3
عناصــره المؤثــرة في اقتصادياتــه، ومنهــا كامــل قيمــة العقــد ومدتــه، فيفحــص فــى مجموعــه كوحــدة واحــدة دون الوقــوف 
علــى أحــد عناصــره، أســاس ذلــك أنــه قــد يكــون في العناصــر الأخــرى مــا يجــزئ و يعــوض المتعاقــد عــن العنصــر أو 

العناصــر الخاســرة.

وعلــى هــذه الضوابــط الســابقة الواجــب مراعاتهــا في التعويــض المســتهدف إعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري نتيجــة 
الظــروف الطارئــة، أكــدت المحكمــة الإداريــة العليــا علــى أنــه مــن شــأن الظــروف الطارئــة، أن تنــزل بالمتعاقــد مــع جهــة 
ــات العقــد اختــالاً جســيمًا، فــإذا مــا توافــرت شــروط هــذه الظــروف،  ــا اقتصادي ــل معه الإدارة خســائر فادحــة تخت
»التزمــت جهــة الإدارة المتعاقــدة بمشــاركة المتعاقــد معهــا في تحمــل نصيــب مــن خســائره، ضمانًــا لتنفيــذ العقــد علــى 
الوجــه الــذي يكفــل حســن ســير المرافــق العامــة بانتظــام واضطــراد، فنظريــة الظــروف الطارئــة تقــوم علــى فكــرة 
العدالــة المجــردة، التــي هــي قــوام القانــون الإداري، كمــا أن هدفهــا تحقيــق المصلحــة العامــة، فرائــد الجهــة الإداريــة هــو 
كفالــة حســن ســير المرافــق العامــة باســتمرار وانتظــام، وحســن أداء الأعمــال والخدمــات المطلوبــة وســرعة انجازهــا، 
كمــا أن هــدف المتعاقــد مــع الإدارة هــو المعاونــة في ســبيل المصلحــة العامــة، ذلــك بــأن يــؤدي التزامــه بأمانــة وكفايــة، 
لقــاء ربــح أو أجــر عــادل، وهــذا يقتضــي مــن الطرفــن التســاند والمشــاركة للتغلــب علــى مــا يعتــرض تنفيــذ العقــد مــن 

1  في هذا المعنى د. محمد عبد المجيد إسماعيل- مرجع سابق، ص 274.

2  يراجــع في هــذا الشــأن عــلى ســبيل المثــال، د. محمــد عبــد الحميــد أبــو زيــد – مرجــع ســابق ص 219 ومــا بعدهــا، ود. جابــر جــاد نصــار –مرجــع 

ــا بجلســة 1997/11/25،  ــا في الطعنــين رقــم 4669 و5087  لســنة 41 ق.علي ــة العلي ســابق، ص 267 ومــا بعدهــا، كــما تراجــع في الشــأن حكــم المحكمــة الإداري

وحكمهــا في 1987/5/16، طعــن رقــم 3562 لســنة 29 ق.عليــا، وحكمهــا في 1987/5/16، طعــن رقــم 3562 لســنة 29 ق. عليــا، وحكمهــا في 1985/11/30، طعــن 

رقــم 2541 لســنة 29 ق. عليــا، وحكمهــا في 2001/5/8، طعــن رقــم 5955 لســنة 43 ق. عليــا، وحكمهــا في 1967/11/25، طعــن رقــم 1186 لســنة 10 ق. عليــا.
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صعوبــات ومــا يصادفــه مــن عقبــات، ويكــون مــن حــق المتعاقــد المضــار أن يطلــب مــن الطــرف الآخــر مشــاركته في هــذه 
الخســارة التــي تحملهــا، فيعوضــه عنهــا تعويضًــا جزئيًــا، وهــذا التعويــض لا يشــمل الخســارة كلهــا، ولا يغطــي إلا جــزءًا 
مــن الأضــرار التــي تعــن المتعاقــد، فــإن المديــن ليــس لــه أن يطالــب بالتعويــض بدعــوى أن أرباحــه قــد نقصــت، أو لفــوات 
كســب ضــاع عليــه، كمــا أنــه يجــب أن تكــون الخســارة واضحــة متميــزة، ومــن ثــم يجــب لتقديــر انقــاب اقتصاديــات 
ــد  ــار العق ــه، واعتب ــر في اقتصاديات ــي تؤث ــد الت ــع عناصــر العق ــة، أن يدخــل في الحســاب جمي ــد واعتبارهــا قائم العق
في ذلــك وحــدة واحــدة ويفحــص في مجموعــه، لا أن ينظــر إلــى أحــد عناصــره فقــط، بــل يكــون ذلــك بمراعــاة جميــع 
العناصــر التــي يتألــف منهــا، إذ قــد يكــون بعــض هــذه العناصــر مجزيًــا ومعوضًــا عــن العناصــر الأخــرى التــي أدت إلــى 

الخســارة«)1(.

إذا كان مــا ســبق، إلا أنــه -في تقديــري- أن تلــك الضوابــط المقــررة في شــأن تقديــر التعويــض المســتهدف إعــادة التــوازن 
ــي، أو فيمــا  ــادئ محــل نظــر، فيمــا تقــرره مــن تعويــض جزئ ــة، هــي مب ــي للعقــد الإداري نتيجــة الظــروف الطارئ المال
تقــرره مــن حصــر التعويــض في مجــرد الخســارة، وعــدم جــواز مطالبــة المتعاقــد عــن التعويــض عــن كســب أو ربــح فاتــه، 
إذ إن تلــك المبــادئ في الواقــع تتعــارض ومبــادئ العدالــة المجــردة التــي مــا فتــئ القضــاء الإداري يرددهــا، بوصفهــا ســندًا 
ــار تلــك الظــروف، وذلــك فضــاً عــن تعــارض تلــك المبــادئ كذلــك مــع التوقعــات المشــروعة  لتعويــض المتعاقــد عــن آث
للمتعاقــد، في تحقيــق بعــض الأربــاح والمكاســب مــن وراء تعاقــده مــع الإداره، وهــو مــا ســنلقي عليــه مزيــدًا مــن البيــان في 
معــرض الحديــث التالــي عــن الأســاس القانونــي لإعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري في ضــوء مبــدأ التوقــع المشــروع.

المبحث الثاني
الأساس القانوني لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ضوء التوقع المشروع

غالبًــا مــا يتــم تنــاول الأســاس القانونــي لفكــرة إعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري، اســتنادًا إلــى أمريــن، يتمثــل أولهمــا: 
ــة  ــك مــن وجــوب مشــاركة جه ــه ذل ــام بانتظــام واضطــراد، ومــا يقتضي ــى دوام ســير المرفــق الع ــدأ الحفــاظ عل في مب
ــا للمتعاقــد معهــا،  الإدارة في آثــار الظــروف الطارئــة التــي أصابــت تنفيــذ العقــد الإداري، فجعلتــه أكثــر كلفــة وإرهاقً
وذلــك حرصًــا منهــا علــى إتمــام تنفيــذ تلــك التعاقــدات بالصــورة المرجــوة، التــي تمكــن المرافــق العامــة ذات العاقــة 
بتلــك التعاقــدات مــن الاســتمرار في تقــديم خدماتهــا علــى الوجــه المعتــاد بهــا، وثانــي هذيــن الأساســن الــذي يسُــتند 
إليهمــا لتقريــر إعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري، هــو مبــدأ العدالــة المجــردة، والــذي يناهضــه، أن تتــرك جهــةُ الإدارة 
المتعاقــدَ معهــا وحيــدًا في مجابهــة أثــار تلــك الظــروف الطارئــة، بمــا أحدثتــه لــه مــن إخــال جســيم باقتصاديــات العقــد، 

مــع كــون تلــك الظــروف لــم تكــن متوقعــة عنــد إبــرام التعاقــد، كمــا أنــه مــا كان يملــك لهــذه الظــروف ردًا ولا دفعًــا.

إذا كان ذلــك، إلا أنــه يمكــن القــول إن هنــاك أساسًــا آخــر يمكــن أن تســتند إليــه فكــرة إعــادة التــوازن المالــي للعقــد 
ــن الأساســن- ألا وهــي فكــرة التوقــع المشــروع.   الإداري –فضــاً عــن هذي

1  حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في 1993/4/4، طعــن رقــم 459 لســنة 35 ق. عليــا، وفي ذات الاتجــاه أيضًــا حكمهــا في 1987/5/16، طعــن رقــم 3562 

ــا. ــنة 29 ق.علي لس
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التوقع المشروع كأحد عناصر الأساس القانوني لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري:

تعــد فكــرة التوقــع المشــروع إحــدى صــور مبــدأ الأمــن القانونــي الواجــب مرعاتهــا مــن قبــل ســلطات الدولــة عنــد التعامــل 
مــع المخاطبــن بالقواعــد القانونيــة، تشــريعية كانــت تلــك القواعــد أو إداريــة، بمــا يقتضــي ابتــداءً التطــرق لمفهــوم مبــدأ 

الأمــن القانونــي بصــورة عامــة، قبــل تنــاول فكــرة التوقــع المشــروع علــى ســبيل التخصيــص.

مفهوم فكرتي الأمن القانوني والتوقع المشروع بصورة عامة: 

يقصــد بمبــدأ الأمــن القانونــي)1( عمومًــا، ضــرورة التــزام الســلطات العامــة بتحقيــق قــدر مــن الثبــات النســبي للعلاقــات 
القانونيــة، وحــدٍّ أدنــى مــن الاســتقرار للمراكــز القانونيــة المختلفــة، بهــدف إشــاعة الأمــن والطمأنينــة بــن أطــراف 
العلاقــات القانونيــة مــن أشــخاص قانونيــة عامــة وخاصــة، بحيــث تتمكــن هــذه الأشــخاص مــن التصــرف باطمئنــان 
علــى هــدى مــن القواعــد والأنظمــة القانونيــة القائمــة وقــت قيامهــا بأعمالهــا، وترتيــب أوضاعهــا علــى ضــوء منهــا، 
دون التعــرض لمفاجــآت أو تصرفــات مباغتــه صــادرة عــن الســلطات العامــة، يكــون مــن شــأنها زعزعــة هــذه الطمأنينــة 
أو العصــف بهــذا الاســتقرار، كأن تقــرر الســلطات العامــة تطبيــق قواعــد قانونيــة جديــدة تشــريعية أو لائحيــة بأثــر 
رجعــي يرتــد إلــى الماضــي، أو أن تقــرر المســاس بالحقــوق المكتســبة للأفــراد التــي اســتمدوها بطريــق مشــروع مــن القوانــن 
القائمــة، أو أن تصطــدم القواعــد القانونيــة الجديــدة مــع التوقعــات المشــروعة للأفــراد، والتــي تكونــت لــدى هــؤلاء بنــاء 
علــى أســس موضوعيــة مســتمدة مــن الأنظمــة القائمــة وسياســات الدولــة المعلنــة رســميًا، والوعــود المقدمــة مــن الحكومــة، 

والتأكيــدات والتقريــرات الصــادرة عنهــا)2(. 

أو بمعنــى آخــر فــإن الأمــن القانونــي هــو »ضمانــة أو حمايــة تهــدف إلــى اســتبعاد الاضطــراب في مجــال القانــون، أو 

تطبيقــه«)3(. المفاجئــة في  التغييــرات 

 ولمبــدأ لأمــن القانونــي صــور وتطبيقــات متعــددة، ســواء علــى المســتوى التشــريعي)4(، أو علــى المســتوى الإداري فيمــا 

ــة )5(. ــق بمجــال إصــدار القــرارات الإداري يتعل

1  للمزيــد حــول مفهــوم الأمــن القانــوني وصــوره في المجــال التشريعــي، يراجــع د. يوســف عبــد المحســن عبــد الفتــاح- رقابــة المحكمــة الدســتورية العليــا 

ــا. ــا بعده ــرة – ص 234 وم ــة القاه ــوق جامع ــة الحق ــوراه- كلي ــالة دكت ــشرع- رس ــة للم ــلطة التقديري ــلى الس ع

ــي تصدرهــا  ــة الدســتورية الت ــة الدســتورية –مجل ــوني في قضــاء المحكم ــن القان ــة الدســتورية للأم ــصرف«، – الحماي ــد العصــار »بت ــري محم 2  د. ي

المحكمــة الدســتورية العليــا - العــدد الثالــث- الســنة الأولى – يوليــو 2003 ص 51، ومشــار إليــه أيضًــا لــدى د. يوســف عبــد المحســن عبــد الفتــاح- مرجــع ســابق 

.236 ص 

3  د. محمــد محمــد عبــد اللطيــف– مبــدأ الأمــن القانــوني – بحــث منشــور بمجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة – كليــة الحقــوق جامعــة المنصــورة 

ــابق ص 236. ــع س ــاح- مرج ــد الفت ــن عب ــد المحس ــف عب ــدى د. يوس ــا ل ــه أيضً ــار إلي ــما مش ــر 2004 ص 88، ك ــدد 36 – أكتوب – الع

4  يراجــع في بيــان صــور الأمــن القانــوني في المجــال التشريعــي ورقابــة المحكمــة الدســتورية عــلى مــدى مراعــاة المــشرع في تحقيقهــا مــن عدمــه، د. 

يوســف عبــد المحســن عبــد الفتــاح- رقابــة المحكمــة الدســتورية العليــا عــلى الســلطة التقديريــة للمــشرع- مرجــع ســابق، مــن ص 306-234.

5  لمزيــد مــن البيــان حــول بعــض صــور الأمــن القانــوني فيــما يتعلــق بالقــرارات الإداريــة، يراجــع د. محمــد عبــد اللطيــف - مبــدأ الأمــن القانــوني- مرجــع 

ــا. ــا بعده ــابق،  ص 124 وم س
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مفهوم فكرة التوقع المشروع:

تعــد فكــرة التوقــع المشــروع أو الثقــة المشــروعة، مــن أهــم تطبيقــات مبــدأ الأمــن القانونــي في المجالــن التشــريعي أو 
ــا »ألا تصــدر القواعــد التشــريعية -  ــى الســواء، ويقصــد بفكــرة التوقــع المشــروع أو الثقــة المشــروعة عمومً الإداري عل
قانونيــة كانــت أو لائحيــة - بطريقــة فجائيــة أو مباغتــة للأفــراد، فتصطــدم مــع توقعاتهــم المشــروعة، والتــي بَنَوْهــا علــى 
أســس موضوعيــة اســتنادًا إلــى تشــريعات قائمــة، أو بنــاء علــى سياســات رســمية معلنــة مــن جانــب الســلطات العامــة، 

أو وعــود وتأكيــدات صــادرة عنهــا)1(، وبنــاء عليــه، يمكــن القــول إن الثقــة المشــروعة تهــدف إلــى حمايــة ثقــة المخاطبــن 
بالقواعــد أو قــرارات الدولــة، مــن خــلال التمتــع بالحــق في ثبــات المراكــز القانونيــة القائمــة اســتنادًا إلــى هــذه القواعــد 
أو القــرارات ولــو لمــدة معينــة، فالثقــة المشــروعة إذن، تعنــي تمكــن الفــرد مــن التطــور في وســط قانونــي مســتقر ومتوقــع 

يمكنــه أن يثــق فيــه )2(.

ولقــد اعتــدت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة بفكــرة التوقــع المشــروع أو الثقــة المشــروعة في العديــد مــن أحكامهــا)3(، 
بمــا يمهــد لتلــك الفكــرة عمومًــا لأن تكــون محــل مراعــاة وموضــع حمايــة عنــد إجــراء كافــة التصرفــات القانونيــة، 
تشــريعية كانــت أو تنفيذيــة، بــل ووجــوب مراعــاة حمايتهــا قضائيًــا عنــد الفصــل في المنازعــات القضائيــة ذات الصلــة.

فكرة التوقع المشروع في نطاق إعادة التوازن المالي للعقد الإداري:

وبتطبيــق مــا ســبق مــن فكرتــي التوقــع المشــروع بصفــة خاصــة، والأمــن القانونــي بصفــة عامــة، علــى مجــال العقــود 
الإداريــة، وخاصــة في النطــاق الــذي نحــن بصــدده، وهــو نطــاق إعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري، يمكــن القــول إن فكــرة 
التوقــع المشــروع تصلــح أساسًــا طبيعيًــا ومنطقيًــا لتعويــض المتعاقــد مــع الإدارة، حــال اختــلال اقتصاديــات العقــد نتيجــة 

الظــروف الطارئــة.

ذلــك أن المتعاقــد مــع الإدارة مــا أقــدم علــى التعاقــد معهــا بالأســاس، إلا وتحــدوه توقعــات مشــروعة في تحقيــق بعــض 
الأربــاح والمكاســب مــن وراء تنفيــذ تعاقداتــه مــع الجهــات الإداريــة، خاصــة وأنــه يضــع في حســبانه أنهــا تعاقــدات آمنــة، 
بمعنــى أن جهــة الإدارة حتمًــا ســتلتزم بالتزاماتهــا الماديــة المنصــوص عليهــا بالعقــد دون مماطلــة أو تنصــل منهــا، وذلــك 
فضــلًا عــن كونهــا تتســم بأنهــا الطــرف الأكثــر مــلاءة وقــدرة مــن الناحيــة الماديــة، ممــا يحفــز علــى الدخــول معهــا في 

1  في ذات المعنى د. يري محمد العصار –مرجع سابق  ص 55.

2  د. محمد محمد عبد اللطيف – مرجع سابق – ص 91.

ــا،  د.  ــة المحكمــة الدســتورية عــلى مــدى مراعاته ــة المشروعــة في المجــال التشريعــي ورقاب ــع المــشروع أو الثق ــوم التوق ــد حــول مفه 3  يراجــع للمزي

يوســف عبــد المحســن عبــد الفتــاح- مرجــع ســابق، ص 245 ومــا بعدهــا، كــما تراجــع في ذات الصــدد أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا ذات العلاقــة والمشــار 

إليهــا لديــه، ومنهــا: حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في 1997/5/3، طعــن رقــم 17 لســنة 18 ق. دســتورية، وحكمهــا في 2000/12/2، طعــن رقــم 227 لســنة 

ــا  ــم 79 لســنة 22 ق. دســتورية، وحكمه ــا في 2012/10/14، طعــن رق ــم 87 لســنة 20 ق دســتورية، وحكمه ــا في2000/5/6، طعــن رق 21 ق. دســتورية، وحكمه

ــا في  ــتورية، وحكمه ــنة 20 ق دس ــم 126 لس ــن رق ــا في 1999/10/2، طع ــتورية العلي ــة الدس ــتورية، و المحكم ــنة 20 ق. دس ــم 52 لس ــن رق في 2000/7/8، طع

2006/6/11، طعــن رقــم 308 لســنة 24 ق دســتورية، وحكمهــا في 1997/2/1، طعــن رقــم 65 لســنة 17 ق دســتورية، وحكمهــا في 1998/2/7، طعــن رقــم 40 لســنة 

15 ق دســتورية، وحكمهــا في 2000/6/3، طعــن رقــم 116 لســنة 21 ق دســتورية، وحكمهــا في 2013/5/12، طعــن رقــم 229 لســنة 29 ق دســتورية. وحكمهــا في 

1993/1/2، طعــن رقــم 23 لســنة 12 ق. دســتورية، وحكمهــا في 2005/3/13، طعــن رقــم 221 لســنة 24 ق. دســتورية، وحكمهــا في 2003/11/2، طعــن رقــم 187 

ــا في 2013/5/12، طعــن رقــم 229 لســنة 29 ق دســتورية. لســنة 20 ق. دســتورية، وحكمه
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تلــك التعاقــدات، يضــاف إلــى ذلــك، أن تلــك التوقعــات المشــروعة التــي اســتهدفها المتعاقــد مــن وراء تعاقــده، الأصــل أنهــا 
مؤسســة علــى حســابات دقيقــة، ودراســات جــدوى مســتندة إلــى الظــروف الاقتصاديــة والسياســية المحيطــة بهــذا التعاقــد.

فــإن حــدث وطــرأت ظــروف طارئــة مــا، لــم يكــن في وســع المتعاقــد توقعهــا أو درؤهــا، فأخلــت باقتصاديــات العقــد وتوازنــه 
المالــي، فهنــا تأتــي فكــرة إعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري، حمايــة لتلــك التوقعــات المشــروعة التــي حــدت بالمتعاقــد 

ابتــداءً للدخــول في هــذا التعاقــد مــع جهــة الإدارة.

ذلــك أن المتعاقــد مــع الإدارة، لابــد أن يشــعر بأمــن وطمأنينــة تجــاه أيــة تقلبــات غيــر متوقعــة قــد تطــرأ ويكــون مــن 
ــا لأن يقــوم بذلــك التنفيــذ بكفــاءة وأمانــة،  شــأنها أن تؤثــر علــى تنفيــذ العقــد المبــرم بينــه وبــن الإدارة، وذلــك ضمانً
وبالطريقــة التــي تــؤدي إلــى اســتقرار المرفــق العــام وتحقــق أقصــى فائــدة مرجــوة منــه علــى خيــر وجــه، ومــن مقتضيــات 
ذلــك التنفيــذ علــى هــذه الهيئــة، أن يأمــن آثــار تقلــب الظــروف المحيطــة بتعاقداتــه بصــورة تعصــف بتوقعاتــه المشــروعة، 
بتقريــر مــا يقتضــي تعويضــه عنهــا حــال حــدوث ذلــك، وبمــا يحقــق لــه الأمــن القانونــي الــكافي والكافــل لتنفيــذ العقــد 
وتحقيــق آثــاره وفقًــا لمــا كان يتوقعــه بصــورة مشــروعة مــن تحقيــق مكاســب مقبولــة دفعتــه للإقــدام علــى التعاقــد مــع 
الإدارة، هــذا مــن ناحيــة، كمــا أنهــا تكفــل لــه التنفيــذ بالكفــاءة التــي تحافــظ علــى دوام ســير المرفــق العــام في تقــديم 

خدماتــه بانتظــام واضطــراد منشــودين مــن ناحيــة أخــرى.

ــه  ــى دوام ســير المرفــق العــام بانتظــام واضطــراد في تقــديم خدمات ــه يمكــن القــول أيضًــا إن فكــرة الحفــاظ عل ــل إن ب
المتعــددة إلــى فئــات المجتمــع علــى اختــاف مطالبهــم وحاجياتهــم، تعــد تطبيقًــا أو مظهــرًا مــن مظاهــر التوقــع المشــروع 
للمواطنــن في مجموعهــم، إذ إنهــم يتوقعــون مــن المرافــق العامــة تقــديم خدماتهــا المرجــوة بانتظــام واضطــراد، وعلــى 
وجــه مُــرضٍ، ومــن ثــم فــإن إحــداث خلــل بهــذه التوقعــات وهــذا الاســتمرار في تقــديم الخدمــات المرجــوة نتيجــة عــدم 
تعويــض المتعاقــد وإقالتــه مــن عثرتــه، بــل وتعويضــه عــن توقعاتــه المشــروعة في الربــح العــادل، يعــد إخــالاً بمقتضيــات 
الأمــن القانونــي الواجــب توافرهــا لأفــراد المجتمــع ذوي العاقــة بتلــك الحاجيــات والخدمــات التــي تقدمها تلــك المرافق.

ومــن ثــم يمكــن القــول أيضًــا إن فكــرة الحفــاظ علــى دوام ســير المرفــق العــام بانتظــام واضطــراد، قــد تجــد لهــا ســندًا 
هــي الأخــرى –مــن هــذه الزاويــة- في مفهــوم فكــرة الأمــن القانونــي بمفهومــه العــام، مــن حيــث وجــوب الحفــاظ علــى 
ديمومــة ســير المرفــق العــام بانتظــام واضطــراد وعلــى الوجــه المطلــوب، هــذا مــن ناحيــة، في الوقــت ذاتــه التــي تجــد لهــا 
ــا مــن الناحيــة المقابلــة في مفهــوم فكــرة التوقــع المشــروع لجمهــور المواطنــن المتوقعــن الحصــول علــى الخدمــات  مكانً

المرجــوة مــن هــذا المرفــق محــل التعاقــد، بالصــورة المثلــى التــي تشــبع احتياجاتهــم منــه، علــى الوجــه الــذي يرجونــه.

ــع  ــرة التوق ــى فك ــا عل ــد الإداري تأسيسً ــي للعق ــوازن المال ــدأ إعــادة الت ــال مب ــا أن إعم ــول أيضً ــن الق ــه، يمك ــاءً علي وبن
المشــروع، بــل وعلــى فكــرة الأمــن القانونــي في مجملهــا، يترتــب عليهــا تحقيــق أمــن قانونــي مســتحق، ســواء لــدوام أداء 
المرفــق العــام بانتظــام واضطــراد، أو كضمــان للمتعاقــد مــع الادارة في الحفــاظ علــى توقعاتــه الماديــة المشــروعة التــي 
كانــت دافعًــا لــه إلــى التعاقــد مــع الإدارة بالأســاس، بمــا توفــره لــه هــذه الضمانــة مــن بيئــة اســتثمارية آمنــة نســبيًا، مــن 
خــال إحاطتــه بضمانــة التعويــض عــن توقعاتــه المشــروعة، تجــاه تقلبــات بعــض الأحــداث غيــر المتوقعــة، وبمــا يصــب 
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في نهايــة المطــاف في تحقيــق الهــدف الأســمى لــلإدارة، والمتمثــل في ديمومــة اســتمرار مرافقهــا المختلفــة بــأداء خدماتهــا 
المنــوط بهــا تقديمهــا لجمــوع المســتفيدين منهــا، بالصــورة المرجــوة، وبانتظــام واضطــراد منشــودين.

ومــن ثــم نخلــص إجمــالاً إلــى القــول بــأن مبــدأ إعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري حــال تحقــق ظــروف طارئــة علــى 
تنفيــذه، يمكــن رده إلــى أســس ثاثــة هــي:

  مبــدأ العدالــة المجــردة: ذلــك أن العدالــة تقتضــي ألا يتحمــل المتعاقــد مــع الإدارة آثــار تحقــق تلــك الظــروف 1- 
وحــده، بمــا يمثلــه لــه ذلــك مــن خســائر أو إرهــاق وكُلفــة، مــع كونــه لــم يكــن بحســبانه توقــع تلــك الظــروف عنــد التعاقــد، 
كمــا ليــس بإمكانــه دفعهــا حــال تحققهــا، ممــا يقتضــي تعويضــه عمــا لحــق بــه مــن ضــرر، ســواء تمثــل هــذا الضــرر في 

تحقيــق خســارة، أو فــوات مكســب أو ربــح كان يتوقــع تحقيقــه توقعًــا مشــروعًا.

  مبــدأ الحفــاظ علــى دوام ســير المرفــق العــام بانتظــام واضطــراد: فالحفــاظ علــى دوام ســير المرفــق العــام 2- 
ــات  ــى الإخــال باقتصادي ــة إل ــة المؤدي ــد في ظــل الظــروف الطارئ ــذ العق بانتظــام واضطــراد، يقتضــي »تيســير« تنفي
العقــد، ذلــك أن عــدم إقامــة هــذا التــوازن بصــورة عادلــة فعــاً، ســيترتب عليــه عــدم قــدرة المتعاقــد مــع الإدارة علــى 
تنفيــذ التزاماتــه، أو تنفيذهــا بغيــر الكفــاءة والدقــة المطلوبــة، ومــن ثــم عــدم إشــباع الحاجــات المتطلبــة للمســتفيدين مــن 
هــذا المرفــق بالصــورة المرجــوة، وذلــك فضــاً عــن توجــس ومــن ثــم إحجــام المتعاقديــن مــن الإقــدام علــى التعاقــد مــع 
الإدارة مســتقباً، خشــية تكــرار ذات الظــروف وعــدم وجــود مســاندة عادلــة مــن جهــة الإدارة للمتعاقديــن معهــا، ممــا 
يدفعهــم إلــى مجــال آخــر مــن التعاقــدات أكثــر أمانًــا وأقــل مخاطــرة، وربمــا أكثــر ربحًــا، بمــا ينعكــس أثــره بالتبعيــة علــى 
ســير المرافــق العامــة مســتقباً، مــن خــال إحجــام المتعاقديــن الأكفــاء عــن التعاقــد معهــا مــن ناحيــة، أو حصــر عــدد 
المتعاقديــن معهــا في عــدد ضئيــل، ربمــا يســتغل ذلــك في رفــع تكلفــة تلــك التعاقــدات مــن ناحيــة ثانيــة، بمــا يمثــل عبئًــا 

ماديًــا علــى الإدارة في قابــل تعاقداتهــا .

فكــرة التوقــع المشــروع، بمــا تحققــه مــن أمــن قانونــي عــام: إذ إنــه -في تقديــري- أن تلــك الفكــرة، تمثــل أساسًــا  -3
مقبــولاً ومزدوجًــا لإعمــال فكــرة إعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري، ســواء بالنســبة لــلإدارة أو بالنســبة للمتعاقديــن 
ــي للأساســن الســابقن – ــى الحقيق ــن المعن ــع المشــروع،  تتضم ــة التوق ــرة حماي ــك أن فك ــى حــد ســواء، ذل ــا عل معه

العدالــة المجــردة، وســير المرفــق العــام بانتظــام واضطــراد- في آن واحــد. 

فهــي بالنســبة للمتعاقــد تحقــق لــه مبــدأ العدالــة، لكونهــا تحميــه مــن مخاطــر الظــروف الطارئــة، مــن حيــث إنهــا تضمــن 
لــه مســاندة الإدارة لــه -ليــس فقــط في تحمــل الخســائر الناتجــة عــن تلــك الظــروف- بــل وتحمــي توقعــه -المعقــول- في 

الكســب المشــروع والمناســب في ذات الوقــت، بمــا يحقــق مبــدأ العدالــة في أدق معانيــه.

كمــا أنهــا بالنســبة لجهــة الإدارة، تحقــق لهــا غايتهــا الســامية المتمثلــة في الحفــاظ علــى دوام ســير المرفــق العــام بانتظــام 
واضطــراد، ومــن ثــم إشــباع حاجــات المواطنــن بالخدمــة محــل التعاقــد، في جــو مــن الاســتقرار وعــدم القلــق مــن تأثــر 

أدائه.
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وذلــك فضــاً – ومــن ناحيــة أخــرى- عمــا يترتــب علــى ذلــك كلــه مــن أمــن قانونــي، يــؤدي إلــى بــثّ الطمأنينــة 
والاســتقرار في نفــوس المتعاقديــن مــع الإدارة، مــن حيــث إنهــم ســيجدون مســاندة أكيــدة وعادلــة مــن قبــل الإدارة إن 
طــرأت ظــروف طارئــة لــم تكــن متوقعــة عنــد التعاقــد، بمــا يضفــي نوعًــا مــن الاســتقرار علــى تنفيــذ تلــك العقــود في جــو 
مــن عــدم التوجــس مــن تقلبــات الظــروف الاقتصاديــة غيــر المتوقعــة، بمــا ينعكــس بالتبعيــة علــى حرصهــم علــى إبــرام 
تعاقدهــم مــع الإدارة وهــم مطمئنــون، كمــا يــؤدي بهــم ذلــك أيضًــا إلــى تنفيذهــم لتعاقداتهــم مــع الإدارة علــى الوجــه 
الأمثــل، وذلــك فضــاً عــن حــرص المتعاقديــن مــع الإدارة علــى أن يكســبوا ثقتهــا فيفــوزوا مســتقباً بتلــك التعاقــدات، 
بوصفهــا تعاقــدات آمنــة مســتقرة، دون الخشــية مــن أن تكــون العقــود الإداريــة ومــا تتضمنــه مــن الشــروط التــي تنطــوي 
عليهــا مــن اســتخدام وســائل القانــون العــام، منفــرة للأفــراد مــن أن يتعاقــدوا معهــا، وكل مــا ســبق ينعكــس بالضــرورة 
علــى دوام ســير المرفــق العــام بانتظــام واضطــراد، ومــن ثــم تقــديم خدماتــه علــى الوجــه المرجــو منــه تقديمــه، وهــو مــا 
يعنــي –كمــا ســبق- أن فكــرة التوقــع المشــروع بمــا تحققــه مــن أمــن قانونــي هنــا، تصلــح أن تكــون أساسًــا مزدوجًــا لــكل 

مــن طــرفي العقــد الإداري، ســواء لجهــة الإدارة أو للمتعاقديــن معهــا علــى حــد ســواء.

تعليق على مبدأ التعويض الجزئي وعدم جواز التعويض عن كسب أو ربح متوقع:

لمــا كان مــا ســبق مــن تنــاول مفهــوم فكــرة حمايــة التوقــع المشــروع للمتعاقديــن مــع جهــة الإدارة، فضــاً عــن أنــه كان 
قــد ســبق القــول أيضًــا عنــد بيــان ضوابــط إعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري إنــه مــن المســتقر عليــه مــن ضوابــط 
التعويــض المترتــب علــى حــدوث الظــروف الطارئــة، أن هــذا التعويــض يجــب أن يكــون جزئيًــا، بمعنــى أن »هــذا التعويــض 
لا يشــمل الخســارة كلهــا، ولا يغطــي إلا جــزءًا مــن الأضــرار التــي تعــن المتعاقــد، وأن المديــن ليــس لــه أن يطالــب 

بالتعويــض بدعــوى أن أرباحــه قــد نقصــت، أو لفــوات كســب ضــاع عليــه«)1(.

إلا أنــه -في تقديــري- أن تلــك الضوابــط المقــررة للتعويــض عــن الظــروف الطارئــة، هــي ضوابــط محــل نظــر، ذلــك أنــه 
إن كانــت فكــرة إعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري تســتند في أساســاهها –ضمــن مــا تســتند إليــه كمــا ســبق- إلــى 
مبــادئ العدالــة المجــردة، فــإن تلــك العدالــة تقتضــي تعويــض المتعاقــد عــن المكســب أو الربــح الفائــت، كمــا يتــم تعويضــه 
عمــا تكبــده مــن خســائر، ســواء بســواء، حتــى إنــه وإن كان مقبــولاً عقــاً ألا يكــون هــذا التعويــض عــن الربــح الفائــت 

تعويضًــا كامــاً، إلا أنــه ليــس مــن المقبــول عقــاً إهمالــه بالكليــة)2(.

خاصــة إذا أخذنــا في الاعتبــار، أن هــذا الكســب الفائــت، كان متوقعًــا- غالبًــأ- بنــاء علــى دراســات منطقيــة وفقًــا للبيئــة 
والظــروف التعاقديــة الســائدة - اقتصاديــة كانــت أو سياســية- إبــان إبــرام التعاقــد، وهــو مــا يعنــي أن حــدوث ظــروف 
طارئــة مناقضــة لتلــك الدراســات والتوقعــات، هــو عصــف للتوقعاتــه المشــروعة للمتعاقــد لســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه، 

حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة في 1993/4/4، طعــن رقــم 459 لســنة 35 ق. عليــا، وفي ذات الصــدد أيضًــا حكمهــا في 2001/5/8، طعــن رقــم   1

5955 لســنة 43 ق. عليــا.

يعلــق بعــض الفقــه عــلى فكــرة التعويــض الكامــل عــن كل مــا لحــق بالمتعاقــد مــع الإدارة  في معــرض حديثــه عــن الأســاس القانــوني للتعويــض عــن   2

الظــروف الطارئــة بقولــه: » يتأســس التعويــض الــذي ينالــه المتعاقــد مــع الإدارة في رأي البعــض، عــلى فكــرة التــوازن المــالي للعقــد الإداري، عــلى أن الأخــذ بهــذا 

الــرأي يســتدعي بطبيعــة الحــال، أن تعــوض الإدارة المتعاقــد معهــا تعويضًــا كامــلاً غــير منقــوص عــن كل الأضرار التــي تســببها الظــروف الطارئــة، وهــو أمــر لم 

يقــل بــه أحــد، فالتعويــض الــذي يســتحقه المتعاقــد مــع الإدارة في مثــل هــذه الحالــة، لا يخــرج عــن كونــه إعانــة تهــدف إلى إقالــة عرتــه، ومشــاركته في جــزء مــن 

ــر جــاد نصــار- الوجيــز في العقــود الإداريــة- مرجــع ســابق، ص 276. خســارته«، د. جاب
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إذ مــا كان لــه حيلــة في توقعــه ابتــداءً، ولا في دفعــه انتهــاءً، بمــا يقتضــي تعويضــه عمــا فاتــه مــن كســب حقيقــي ومشــروع، 
وذلــك علــى خــلاف المســتقر عليــه في هــذا الشــأن.   

ذلــك أنــه ممــا ينــافي مقتضيــات العدالــة، كمــا ينــافي أيضًــا مقتضيــات الحفــاظ علــى التوقــع المشــروع للمتعاقــد، أن يهُمــل 
تمامًــا مــا اســتهدفه مــن ربــح أو مكســب كان يرجــوه مــن وراء تعاقــده، علــى الرغــم مــن أجنبيــة الســبب الــذي أدى إلــى 
العصــف بتوقعــه المشــروع، وإلا وقعنــا في مغبــة الآثــار الســلبية التــي يمكــن أن تترتــب علــى إهمــال التوقعــات المشــروعة 
للمتعاقــد مــع الإدارة مســتقباً –والســابق الإشــارة إليهــا- وســواء تعلقــت تلــك الآثــار الســلبية بالمتعاقــد ذاتــه مــن ناحيــة 
فقدانــه للأمــن القانونــي وعــدم الاســتقرار تجــاه تلــك التعاقــدات، ومــن ثــم إمكانيــة إحجــام المتعاقديــن الأكفــاء عــن 
التعاقــد مــع الإدارة، أو ســواء تعلقــت بالتأثيــر الســلبي علــى مبــدأ دوام ســير المرفــق العــام ذاتــه بانتظــام واضطــراد، 
نتيجــة عــدم التنفيــذ بالصــورة المرجــوة للعقــود محلهــا، ومــن ثــم التأثيــر علــى الخدمــة التــي يقدمهــا للمســتفيدين منــه.

كمــا أن إهمــال تعويــض المتعاقــد -ولــو جزئيًــا – عــن توقعــه المشــروع في تحقيــق بعــض الربــح، في الوقــت الــذي يكــون 
فيــه ملتزمًــا بتنفيــذ كافــة التزاماتــه التعاقديــة تجــاه المرفــق بمــا يحقــق للمرفــق اســتدامة ســيره المرجــوة، في الوقــت ذاتــه 
الــذي يهُمــل فيــه كل توقــع مشــروع لــه في ربــح أو مكســب كان دافعًــا لــه بالأســاس للتعاقــد مــع الإدارة، فــإن ذلــك يجعــل 
ــا– هــو في الواقــع بمثابــة تنفيــذ بــا مقابــل، وهــو  تنفيــذ هــذا التعاقــد –علــى الرغــم مــن اســتطالة مــدة تنفيــذه غالبً
أمــر يتنــافي بــا جــدال مــع فكــرة العدالــة المجــردة التــي تســتند إليهــا نظريــة الظــروف الطارئــة ضمــن مــا تســتند إليــه.

ــادةً عمــا كان  ــة زي ــى الظــروف الطارئ ــب عل ــدت قيمــة التعويــض المترت ــة الإدارة هــي الأخــرى قــد تكبّ ــح أن جه صحي
متفقًــا عليــه مــن التزاماتهــا الماديــة، إلا أنهــا في النهايــة تبقــى هــي الطــرف صاحــب القــدرة والمــاءة في التعاقــد، ويبقــى 
المتعاقــد معهــا هــو الطــرف الأضعــف دومًــا، ســواء مقارنــة بجهــة الإدارة بصــورة عامــة بوصفهــا الأقــدر علــى تحمــل 
آثــار تلــك الظــروف غيــر المتوقعــة، أو ســواء بمــا تمليــة طبيعــة مركــز المتعاقــد في العقــود الإداريــة، مــن كونــه الطــرف 
الأضعــف الــذي يقابــل طرفًــا قويًــا غيــر مكافــئ لــه وهــو الإدارة، بمــا يســتخدمه هــذا الطــرف الأخيــر مــن أدوات 
الســلطة العامــة وفقًــا لمــا تمليــه طبيعــة العقــود الإداريــة ذاتهــا، بمــا يقتضــي ويحتــم علــى هــذا الطــرف الملــيء أيضًــا 
تحمــل ذلــك التعويــض، فضــاً عــن تحملــه لبعــض مــا توقعــه المتعاقــد مــن كســب أو ربــح فاتــه نتيجــة الظــروف الطارئــة، 
وذلــك حمايــة لــدوام ســير المرفــق العــام مــن جهــة، وحفاظًــا علــى التوقعــات المشــروعة للمتعاقديــن معهــا مــن جهــة ثانيــة، 

وإعمــالاً لمقتضيــات العدالــة المجــردة التــي تتنافــى مــع تنفيــذ العقــد لصالحهــا بــا مقابــل مــن ناحيــة ثالثــة.

ــا مــن حصــر التعويــض المترتــب  وهــو مــا يســتدعي –في تقديــري- إعــادة النظــر في هــذا المبــدأ المســتقر عليــه قضائيً
علــى الظــروف الطارئــة، في نطــاق الخســارة فقــط، دونمــا اعتبــار للأربــاح والمكاســب الفائتــة التــي كان يتوقــع المتعاقــد 

مــع جهــة الإدارة تحقيقهــا.

ذلــك أنــه وكمــا تؤكــد المحكمــة الإداريــة العليــا ذاتهــا، أن »نظريــة الظــروف الطارئــة تقــوم علــى فكــرة العدالــة المجــردة 
التــي هــى قــوام القانــون الإداري، كمــا أن هدفهــا تحقيــق المصلحــة العامــة، فرائــد الجهــة الإداريــة هــو كفالــة حســن 
ســير المرافــق العامــة باســتمرار وانتظــام، وحســن أداء الأعمــال والخدمــات المطلوبــة وســرعة إنجازهــا، كمــا أن هــدف 
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المتعاقــد مــع الإدارة هــو المعاونــة في ســبيل المصلحــة العامــة، ذلــك بــأن يــؤدي التزامــه بأمانــة وكفايــة، لقــاء ربــح أو أجــر 
ــات، ومــا  ــذ العقــد مــن صعوب ــى مــا يعتــرض تنفي ــب عل عــادل، وهــذا يقتضــي مــن الطرفــن التســاند والمشــاركة للتغل

يصادفــه مــن عقبــات«)1(.
المبحث الثالث

المعالجة القضائية والتشريعة للظروف الاقتصادية الطارئة المترتبة على تعديل سعر الصرف

ربمــا يكــون مــن أكثــر آثــار التقلبــات الاقتصاديــة تأثيــرًا علــى تنفيــذ العقــود الإداريــة، هــو مــا يعتــري هــذه التعاقــدات 
مــن ظــروف اقتصاديــة طارئــة تتمثــل في إحــداث تقلبــات علــى ســعر صــرف العملــة، بمــا قــد يــؤدي إليــه ذلــك –أحيانًــأ 
- إلــى مضاعفــة قيمــة التنفيــذ الفعلــي للعقــود، عمــا كان متفقًــا عليــه وقــت إبرامهــا وفقًــا لأســعار العملــة التــي كانــت 

ســائدة وقــت التعاقــد.

وفيمــا يلــي نلقــي الضــوء ســريعًا علــى موقــف القضــاء الإداري المصــري مــن حيــث الاعتــداد بتقلبــات ســعر الصــرف 
بوصفهــا مــن قبيــل الظــروف الاقتصاديــة الطارئــة المؤثــرة علــى تنفيــذ العقــود الإداريــة، ومــن ثــم المســتوجبة للتعويــض 
عــن آثارهــا مــن عدمــه، علــى أن نثنّــي علــى ذلــك بالتعريــج علــى معالجــة المشــرع المصــري لآثــار تحريــر ســعر الصــرف 
ــادة  ــاولات والتوريــدات والخدمــات العامــة« رقــم 8٤ لســنة ٢٠١7 بهــدف إع ــون »تعويضــات عقــود المق بمقتضــى قان

التــوازن المالــي لتلــك العقــود، وهــو مــا نتناولــه في مطلبــن متتاليــن كمــا يلــي:

المطلب الأول
موقف القضاء الإداري المصري من اعتبار تقلبات سعر الصرف ظرفًا طارئًا

لقــد أتُيــح للقضــاء الإداري المصــري مــرات عديــدة أن يوضــح موقفــه مــن مــدى اعتبــار تقلبــات الأســعار أثنــاء مــدة تنفيــذ 
العقــد الإداري مــن قبيــل الظــروف الاقتصاديــة الطارئــة المســتوجبة للتعويــض مــن عدمــه، ويمكــن إيجــاز موقــف مجلــس 

الدولــة المصــري في هــذا الصــدد فيمــا يلــي:

أولًا: موقف الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة:

· اعتــدت الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع بمجلــس الدولــة في إحــدى الفتــاوى الصــادرة عنهــا 	
باعتبــار تعديــل ســعر الصــرف يعــد مــن قبيــل الظــروف الطارئــة التــي تســتوجب التعويــض عــن إخالهــا باقتصاديــات 
ــه المصــري بالنســبة  ــوزراء بتخفيــض قيمــة الجني ــأن »قــرار مجلــس ال العقــد الإداري، حيــث أفتــت في هــذا الصــدد ب
إلــى الــدولار،  يعــد حادثًــا اســتثنائيًا عامًــا في حكــم المــادة ٢/١٤7 مــن القانــون المدنــي، إذ لــم يكــن في وســع المتعاقديــن 

1  حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة في 1993/4/4، طعــن رقــم 459 لســنة 35 ق. عليــا، وإن كان مــن اللافــت للنظــر أن المحكمــة ورغــم تأكيدهــا 

عــلى مبــدأ العادلــة وحمايــة الربــح والأجــر العــادل للمتعاقــد، وفقًــا لمــا هــو مشــار إليــه بعاليــة، إلا أنهــا عقبــت عــلى ذلــك مبــاشرة، بتأكيدهــا عــلى عــدم جــواز 

المطالبــة إلا بالتعويــض الجــزئي، عــما لحــق المتعاقــد مــن خســائر، دون حــق المطالبــة بــأي ربــح فاتــه مــن جــراء تلــك الظــروف، فقــد أردفــت المحكمــة مبــاشرة 

عــلى مــا هــو مشــار إليــه بالمــن بقولهــا، »ويكــون مــن حــق المتعاقــد المضــار أن يطلــب مــن الطــرف الآخــر مشــاركته في هــذه الخســارة التــي تحمّلهــا، فيعوضــه 

عنهــا تعويضًــا جزئيًــا، وهــذا التعويــض لا يشــمل الخســارة كلهــا، ولا يغطــي إلا جــزءًا مــن الأضرار التــي تعــين المتعاقــد، فــإن المديــن ليــس لــه أن يطالــب بالتعويض 

بدعــوى أن أرباحــه قــد نقصــت، أو لفــوات كســب ضــاع عليــه«، يراجــع حكمهــا ســالف الإشــارة إليــه.



112

ــى المتعاقــد أن يتوقــع التجــاء الحكومــة إلــى  توقعــه وقــت إبــرام العقــد، ومــع التســليم الجدلــي بأنــه كان مفروضًــا عل
خفــض قيمــة العملــة المصريــة، فــإن مــدى هــذا التخفيــض لــم يكــن مــن المســتطاع التكهــن بــه، ومــن ثــم فإنــه يتعــن أن 
تكــون نتائــج هــذا الإجــراء ومــدى تأثيــره في التــوازن المالــي للعقــد، قــد جــاوز مــا كان مفروضًــا أن يتوقعــه المتعهــد حــن 
العقــد، وفي الحالتــن إن كانــت خســارة المتعهــد مــن هــذا الإجــراء قــد جعلــت تنفيــذ التزامــه أمــرًا مرهقًــا مهــددًا لــه 
بخســارة فادحــة، كان علــى الطــرف الأخــر أن يشــاركه في تلــك الخســائر بالقــدر الــذي يحــد منهــا ويردهــا إلــى الحــد 
المعقــول، بمعنــى أن الخســارة المتوقعــة، يتحملهــا المتعهــد، أمــا الخســارة غيــر المتوقعــة، فيشــاركه فيهــا الطــرف الآخــر 

بالقــدر الــذي يخفــف مــن فداحتهــا«)1(.

· إلا أنــه – وعلــى خــاف ذلــك - فإنــه في فتــاوى متعــددة أخــرى، رفضــت الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى 	
والتشــريع، اعتبــار تقلبــات ســعر الصــرف مــن قبيــل الظــروف الطارئــة المســتوجبة للتعويــض، ومــن قبيــل ذلــك مــا أفتــت 
بــه مــن أنــه قــد »اســتظهرت الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع إفتاءهــا المطــرد علــى أن تنفيــذ العقــد طبقًــا 
لمــا اشــتمل عليــه، وبطريقــة تتفــق مــع مــا يوجبــه حســن النيــة، هــو أصــل عــام مــن أصــول القانــون، يطبــق في العقــود 
الإداريــة شــأنها في ذلــك شــأن العقــود المدنيــة، ومقتضــى تطبيقــه في الحــالات التــي يتفــق فيهــا طرفــا العقــد علــى ســعر 
إجمالــي لمقاولــة الأعمــال، لا يســتنهض للمقــاول حقًــا في تقاضــي أيــة زيــادة في الأجــرة المتفــق عليهــا، ولــو بلــغ ارتفــاع 

أســعار المــواد الأوليــة وأجــور الأيــدي العاملــة وغيرهــا مــن التكاليــف حــدًا يجعــل تنفيــذ العقــد عســيرًا«)2(.

ثانيًاً: موقف المحكمة الإدارية العليا من اعتبار تقلبات سعر الصرف ظرفًا طارئًا:

إذا كنــا قــد اســتظهرنا ممــا ســبق أن هنــاك تضاربًــا في فتــاوى الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع بمجلــس 
الدولــة في مــدى اعتبــار تقلبــات ســعر الصــرف مــن قبيــل الظــروف الطارئــة التــي يمكــن التعويــض عنهــا مــن عدمــه، 

فــإن قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا في هــذا الشــأن، لــم يفارقــه أيضًــا ذات التضــارب.

· فلقــد اعتــدّت المحكمــة الإداريــة العليــا في بعــض أحكامهــا باعتبــار أن تقلبــات ســعر الصــرف بمــا يترتــب 	
عليــه مــن زيــادة أعبــاء المتعاقــد مــع جهــة الإدارة، تعــد مــن قبيــل الظــروف الطارئــة التــي يجــب تأمــن مــن يتعاقــد مــع 
الجهــات الإداريــة ضدهــا، مثلهــا في ذلــك مثــل كل تغييــر في الضرائــب أو الرســوم الجمركيــة بعــد تقــديم العطــاء وحتــى 
تمــام التوريــد، حيــث قضــت في هــذا الصــدد، »بــأن تتحمــل الجهــة المتعاقــدة بقيمــة الفــرق في حالــة زيــادة الضرائــب أو 
الرســوم الجمركيــة عمــا كانــت عليــه خــال الفتــرة الواقعــة بــن تقــديم العطــاء وآخــر موعــد للتوريــد، دون تفرقــة بــن 
مــا إذا كان ســبب هــذه الزيــادة هــو زيــادة التعريفــة الجمركيــة أو زيــادة ســعر الصــرف الــذي كانــت تحســب الرســوم 
الجمركيــة علــى أساســه، بحســبان أن الحكمــة مــن تحمــل قيمــة الزيــادة في الحالتــن واحــدة، وهــي تأمــن مــن يتعاقــد 
ــد،  ــة بعــد تقــديم العطــاء وحتــى تمــام التوري ــة ضــد كل تغييــر في الضرائــب أو الرســوم الجمركي مــع الجهــات الإداري

1  فتــوى الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشريــع رقــم 360 في 1954/7/17، الموســوعة الإداريــة الحديثــة، الجــزء 18، الطبعــة الأولى 1987-1986، 

ص 796 قاعــدة رقــم 568، مشــار إليهــا لــدى د. محمــد عبــد المجيــد إســماعيل- عقــود الأشــغال الدوليــة والتحكيــم فيهــا- منشــورات الحلبــي الحقوقيــة طبعــة 

 .279-278 2003، ص 

2  فتــوى الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشريــع رقــم الفتــوى 127، في 1993/1/17، الملــف  رقــم )78-2-25 (، وفي ذات الاتجــاه فتواهــا رقــم 

.)159-1-47 رقــم  )الملــف    ،1993/1/31 187 في 
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دَ فعــاً المقــاولُ أو المتعهــدُ الرســومَ الجمركيــة بالفئــات  شــريطة أن يتــم التنفيــذ في الموعــد المحــدد دون تأخيــر، وأن يسُــدِّ
الجديــدة«)1(.

كمــا »ميــزت المحكمــة الإداريــة العليــا –في هــذا الصــدد- بــن الحــادث الطــارئ والقــوة القاهــرة، فأوضحــت أن ارتفــاع 
ــه خســائر  ــاء المتعاقــد بتحميل ــادة أعب ــه زي ــب علي ــر متوقــع ممــا يترت ــق غي ــذ العقــد الإداري بطري ــاء تنفي الأســعار أثن

فادخــة إلــى حــد الإخــال بتــوازن العقــد إخــالًا جســيمًا، يعتبــر ظرفًــا طارئــا وليــس قــوة قاهــرة«)2(.

· إلا أنــه وعلــى خــاف مــا ســبق، فــإن المحكمــة الإداريــة العليــا –وفي أحــكام متعــددة لهــا- لــم تعتبــر تقلبــات 	
ــا  ــا حــال إخاله ــة الإدارة عنه ــي تســتوجب تعويــض المتعاقــد مــع جه ــة الت ــل الظــروف الطارئ ســعر الصــرف مــن قبي
باقتصاديــات العقــد، ومــن ثــم اشــترطت المحكمــة لتقضــي للمتعاقــد بالتعويــض عــن تقلبــات ســعر الصــرف، أن يكــون 
هنــاك اتفــاق بالعقــد يقــرر مبــدأ التعويــض عــن تقلبــات وفــوارق الأســعار، بمــا يعنيــه ذلــك مــن أن القضــاء بالتعويــض 

هنــا مرجعــه عائــد إلــى إرادة طــرفي العقــد، وليــس اســتنادًا إلــى نظريــة الظــروف الطارئــة.

   وتطبيقًــا لذلــك، قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا بأنــه مــن أهــم حقــوق المتعاقــد مــع الإدارة، حصولــه علــى المقابــل 
ــن  ــه »م ــة، وإن ــة المطلوب ــى تنفيذهــا أو للخدم ــد عل ــواردة أو الأشــغال المتعاق ــع ال ــا للبضائ ــون ثمنً ــد يك ــذي ق ــي ال المال
المسُــلَّم بــه أن الشــروط التــي تتعلــق بتحديــد المقابــل النقــدي في العقــد بصفــة عامــة، هــي شــروط تعاقديــه، مــن ثــم 
تتحــدد بدقــة وقــت التعاقــد، ولا يســتطيع أحــد طــرفي العقــد كأصــل عــام تعديلهــا إلا بموافقــة الطــرف الآخــر، وســلطة 
الإدارة في التعديــات لا تنصــب إلا علــى الشــروط المتعلقــة بتســيير المرفــق العــام، وليــس مــن بينهــا تلــك التــي تحــدد 
المقابــل النقــدي في العقــد الإداري، ولهــذا فــإن الشــروط المتعلقــة بالمقابــل النقــدي في العقــد تتســم بطبيعــة الاســتقرار، 
ويجــد ذلــك أصلــه في أن التزامــات كل طــرف مــن أطــراف العقــد تتحــدد وقــت التعاقــد، حيــث يقــدر كل طــرف في هــذا 
الوقــت المقابــل الــذي يطلبــه ويســعى إليــه كنــاتج لمــا يقــدم للطــرف الآخــر ويحقــق بــه التــوازن المالــي للعقــد، فــإذا مــا 
حــدد المقابــل في تاريــخ التعاقــد بنســبة معينــة مــن قيمــة الأعمــال، فــإن هــذه النســبة وبالقيمــة المحــددة لهــا تكــون مــن 
ثوابــت العقــد، بإعتبــار النــص عليهــا في حقيقــة الأمــر نــص علــى شــروط تعاقديــة، وذلــك دون نظــر إلــى تقلبــات الســوق 
ــك  ــر ذل أو العملــة أو التعريفــة الجمركيــة وغيرهــا مــن المســائل المتوقــع حدوثهــا لــدى التعاقــد مــع الإدارة، والقــول بغي
يــؤدي بحكــم الضــرورة واللــزوم إلــى زيــادة القيمــة عــن المتفــق عليــه في حالــة زيــادة ســعر التحويــل للعملــة، أو نقصــان 
هــذه القيمــة في حالــة نقصــان ســعر التحويــل للعملــة، وهــو أمــر يتناقــض مــع ثبــات شــرط المقابــل المالــى للعقــد، ويجعــل 
التزامــات طرفيــه في هــذا الخصــوص التزامــات غيــر محــددة، بإعتبــار أن الســعر قــد حــدد بصفــة نهائيــة في اللحظــة 
التــى يتــم فيهــا إبــرام العقــد، وبالتالــي لا يجــوز للمتعاقــد المطالبــة بفــرق ســعر مرجعــه إلــى زيــادة ســعر العملــة عنــد 
مراحــل التنفيــذ المســتقبلية، باعتبــار أن ذلــك يــؤدي إلــى زيــادة أعبــاء الإدارة، وإلــى زيــادة قيمــة المقابــل النقــدي للعقــد، 
وهــو أمــر غيــر جائــز كأصــل عــام، ولا يتــم الأخــذ بــه إلا اســتثناءً وبنــص تعاقــدي خــاص، قائــم علــى الرضــاء المشــترط 

لطــرفي العقــد، ...«

1  حكم المحكمة الإدارية العليا في 1993/5/11، في الطعنين رقم 3438 و 2732، لسنة 35 ق. عليا. 

2  حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في الطعــن رقــم 2150 لســنة 6 قضائيــة، في 1962/6/9،  مجموعــة الأربعــين عامًــا في العقــود الإداريــة – مرجــع ســابق، 

ــابق، ص 277.  ــع س ــماعيل- مرج ــد إس ــد المجي ــد عب ــدى د. محم ــه ل ــار إلي ص 458، مش
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ومــن ثــم خلصــت المحكمــة - في ذات النــزاع - إلــى أنــه، »وترتيبًــا علــى مــا تقــدم - فــإن الهيئــة المطعــون ضدهــا لا تلتــزم 
قِبــل الطاعــن إلا بالوفــاء بالقيمــة المبينــة في العقــد المبــرم بينهمــا، طبقًــا للنســب المتفــق عليهــا بالجنيــه المصــري، علــى 
أســاس ســعر الــدولار وقــت التعاقــد، وهــو مــا تم تحديــده بمبلــغ 7٠.7 قرشًــا وفقًــا للســعر المعلــن مــن البنــك المركــزي 
في هــذا التاريــخ، دون نظــر إلــى مــا طــرأ علــى هــذا الســعر مــن تغيــر وقــت الاســتحقاق، وأن مــا يطالــب بــه الطاعــن مــن 
أن تكــون أســاس المحاســبة علــى أســاس ســعر الــدولار وقــت الاســتحقاق وليــس وقــت التعاقــد باعتبــاره يمثــل خروجًــا 
علــى الأصــول العامــة، كان يمكــن تحقيقــه إذا مــا ضمّــن عطــاءه تحفظًــا أو شــرطًا صريحًــا بــأن تــؤدى إليــه أتعابــه علــى 

أســاس ســعر الصــرف وقــت الاســتحقاق، وهــو الأمــر غيــر الثابــت في العقــد محــل المنازعــة«)1(.

وإعمــالاً لــذات التوجــه، ومــن قبيــل المســاواة في ذات القاعــدة بــن الإدارة والمتعاقــد معهــا، أكــدت المحكمــة أيضًــا علــى 
ــا  أنــه لمــا كان المتعاقــد مــع الإدارة لا يجــوز تعويضــه عمــا لحقــه مــن ضــرر نتيجــة زيــادة ســعر العملــة عمــا كان متفقً
عليــه وقــت التعاقــد، فإنــه مــن حقــه في المقابــل الاســتفادة مــن أي نقــص يطــرأ علــى ســعر الصــرف عمــا كان مقيّمًــا 
بــه التزاماتــه وقــت التعاقــد، ومــن ثــم قضــت بأنــه »لمــا كان طرفــا عقــد الصــرف الــذي يبرمــه المقــاول همــا المصــرف 
ــة أجنبيــة يدفــع ثمنهــا بالجنيــه المصــري بســعر الصــرف الرســمي يضــاف إليــه العــاوة  والعميــل، ومحلــه شــراء عمل
المقــررة، ومــن ثــم يتحمــل العميــل أيــة زيــادة تطــرأ علــى تلــك العــاوة، كمــا يســتفيد مــن أي خفــض فيهــا، شــأنها في ذلــك 
شــأن أى تغييــر يطــرأ بالزيــادة أو النقصــان علــى ثمــن المهمــات أو المــواد الأوليــة أو أجــور العمــال أو أجــور الشــحن أو 

التأمــن«)2(.

ونســتبن ممــا ســبق، أن قضــاء مجلــس الدولــة قــد تــردد في اعتبــار تقلبــات الســوق وســعر العملــة مــن قبيــل الظــروف 
الطارئــة، فتــارة اعتبرتــه الجمعيــة العموميــة مــن قبيــل الظــروف الطارئــة في افتائهــا، وتــارة أخــرى أنكــرت عليــه تلــك 
ــا بــن إثبــات تلــك الصفــة  الصفــة)3(، كمــا أن قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا في ذات الشــأن قــد جــاء كذلــك متضاربً

حينًــا، وإنكارهــا أحيانًــا أخــرى.

وهــو موقــف في تقديــري- محــل نظــر)4(، ذلــك أن تقلبــات ســعر الصــرف تعــد مــن الظــروف التــي يصعــب علــى المتعاقــد 
توقعهــا، نظــرًا إلــى ســرعة تقلــب الظــروف الاقتصاديــة عمومًــا ومــا يصاحبهــا مــن تقلبــات شــديدة أحيانًــا في أســعار 
ــا- مــا تتســم بالطــول النســبي، الــذي يصعــب معــه  صــرف العملــة، فضــاً عــن أن مــدة تنفيــذ العقــود الإداريــة -غالبً
التكهــن باســتقرار ســعر الصــرف طــوال مــدة التنفيــذ مــن عدمــه، بمــا كان يســتدعي مــن القضــاء الإداري، الاعتــداد 
بتقلبــات ســعر الصــرف بوصفهــا ظروفًــا اقتصاديــة طارئــة، تســتوجب التعويــض عــن آثارهــا، مــع تمتــع القضــاء في ذات 

الوقــت، بســلطة تقديريــة في تقديــر مابســات كل منازعــة علــى حــدة.   

ــا، وفي ذات المعنــى أيضًــا حكمهــا في 2006/7/18، طعــن رقــم  ــا في 1993/8/31، طعــن رقــم 2519 لســنة 34 ق. علي ــة العلي 1  حكــم المحكمــة الإداري

7057 لســنة 47 ق. عليــا، وكذلــك حكمهــا في 1967/11/25، طعــن رقــم 1186 لســنة 10 ق. عليــا

2  حكم المحكمة الإدارية العليا في 1967/11/25، طعن رقم 1186 لسنة 10 ق. عليا.

3  قريبًا من ذات المعنى، د. محمد عبد المجيد إسماعيل- مرجع سابق، ص 281-280. 

ــي  ــة الت ــل الظــروف الطارئ ــات ســعر الــصرف، تعــد مــن قبي ــر أن تقلب ــد اعت ــسي ق ــة الفرن ــس الدول ــا، أن مجل ــه هن 4  ربمــا مــما تجــدر الإشــارة إلي

تســتوجب التعويــض، طالمــا كان تغــير الأســعار غــير متوقــع، »بينــما رفــض طلــب التعويــض إذا كان التغــير في الأســعار في حــدود المتوقــع، مــما لا يشــكل إخــلالاً 

ــابق، ص 274. ــع س ــماعيل- مرج ــد إس ــد المجي ــد عب ــى د. محم ــذا المعن ــع في ه ــد«، يراج ــات العق ــيراً باقتصادي كب
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لمــا كان مــا ســبق وتطبيقًــا عليــه، فإنــه نظــرًا لبعــض الظــروف الاقتصاديــة والسياســية التــي مــرت بهــا الدولــة المصريــة 
خــال الســنوات الماضيــة، فقــد حــدث انخفــاض شــديد لاحتياطــي النقــدي مــن العملــة الأجنبيــة نتيجــة تأثيــر تلــك 
الظــروف علــى مصــادر النقــد الأجنبــي، ومــع زيــادة الطلــب عليــه، أصبــح هنــاك فــارق كبيــر بــن ســعر الجنيــه مقابــل 
الســعر الرســمي للعملــة الأجنبيــة، وذلــك فضــاً عــن اتفــاق الدولــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي للحصــول علــى قــرض 
لإنعــاش الاقتصــاد، ومــا تطلبــه الصنــدوق مــن شــروط للموافقــة علــى إتمــام هــذا القــرض، إذ أدى كل ذلــك إلــى لجــوء 
البنــك المركــز المصــري في ٢٠١6/١١/3 إلــى اتخــاذ قــرار بتحريــر »بتعــويم« ســعر صــرف الجنيــة مقابــل العمــات 

الأجنبيــة.

ولمــا كان هــذا القــرار قــد ترتــب عليــه انخفــاض ســعر الجنيــة مقابــل الــدولار إلــى النصــف تقريبًــا، فضــاً عــن ارتفــاع 
ــك  ــج عــن ذل ــرام العقــود المختلفــة مــع جهــات الإدارة، فقــد نت ــاء إب ــم تكــن متوقعــة أثن ــج ل نســبة التضخــم، وهــي نتائ
ــك  ــذ تل ــة لتنفي ــواد الخــام المتطلب ــة الإدارة، نتيجــة تضاعــف أســعار الخدمــات والم ــن مــع جه ــة بالمتعاقدي أضــرار بالغ
العقــود، بمــا لــم يكــن متوقعًــا عنــد إبرامهــا، ممــا كان ســيؤدي بالتبعيــة إلــى العصــف بتوقعاتهــم المشــروعة في تحقيــق 
أيــة مكاســب أو أربــاح كانــت متوقعــة، فضــاً عــن عــدم قدرتهــم الفعليــة علــى تنفيــذ تلــك التعاقــدات إلا بخســارة شــديدة 
يتكبدونهــا حــال إلزامهــم بتنفيذهــا بــذات قيمتهــا المتفــق عليهــا عنــد التعاقــد، ممــا حــدا بالمشــرع إلــى التدخــل لمعالجــة 
تلــك الآثــار، مــن خــال إصــداره لقانــون »تعويضــات عقــود المقــاولات والتوريــدات والخدمــات العامــة« رقــم 8٤ لســنة 

٢٠١7 بهــدف إعــادة التــوازن المالــي لتلــك العقــود)1(. 

وهــو مــا يعنــي أن المشــرع المصــري بهــذا التدخــل التشــريعي، مقــررًا تعويــض المضاريــن مــن آثــار تحريــر ســعر الصــرف، 
قــد اعتبــر صراحــة أن تحريــر ســعر الصــرف في هــذه الظــروف، يعــد مــن قبيــل الظــروف الاقتصاديــة الطارئــة، التــي 

تســتوجب التعويــض عــن آثارهــا، عبــر إعــادة التــوازن المالــي للعقــود محلهــا)2(.

وحســنًا فعــل المشــرع المصــري بهــذا التدخــل التشــريعي الصريــح، خاصــة في ظــل عــدم اســتقرار القضــاء الإداري علــى 
اعتبــار تقلبــات ســعر الصــرف مــن قبيــل الظــروف الطارئــة المســتوجبة للتعويــض عــن آثارهــا، كمــا ســبق بيانــه.

1  نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 27 )مكرر(، بتاريخ 2017/7/9.

2  ربمــا مــما يجــدر التأكيــد عليــه هنــا، أن التعويــض عــن آثــار تحريــر ســعرف الــصرف وفقًــأ لهــذا القانــون، هــو مــن قبيــل التعويــض عــن آثــار ظــروف 

طارئــة، وليــس تعويضًــا عــن آثــار نظريــة عمــل الأمــير، وذلــك لســببين، أولهــما أن التعويــض في حالــة نظريــة عمــل الأمــير، يكــون تعويضًــا عــن إلحــاق ضرر خــاص 

بالمتعاقــد، لا يشــاركه فيــه مــن مسّــهم هــذا الإجــراء، في حــين أن آثــار تحريــر ســعر الــصرف هــو تعويــض عــن ظــرف اســتثنائي عــام، مسّــت آثــاره الجميــع، وفي 

القلــب منهــم المتعاقديــن مــع الإدارة، وثانيهــما أن التعويــض عــن عمــل الأمــير، مرجعــه إلى اتخــاذ إجــراء مــن جانــب جهــة الإدارة المتعاقــدة، وهــو مــالا ينطبــق 

عــلى حالــة تحريــر ســعر الــصرف، بمــا مفــاده أن تحريــر ســعر الــصرف هنــا هــو مــن قبيــل الظــروف الطارئــة التــي فرضــت نفســها عــلى طــرفي العقــد ســواء 

بســواء، ولم يكــن في مقــدور أي مــن الطرفــين درؤه.
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وإنــه بالتعريــج ســريعًا علــى نصــوص هــذا القانــون –وفي ســبيل الوقــوف علــى المنهــج الــذي تبنــاه لهــذه المعالجــة 
التشــريعية لآثــار تحريــر ســعر الصــرف- نلحــظ أن تلــك المعالجــة التشــريعية ربمــا تتســم بوصفهــا معالجــة لظــروف 
خاصــة، وإن كان لهــا دلالتهــا العامــة، المتمثلــة في إفصــاح المشــرع عــن قناعتــه بــأن التقلبــات الــواردة علــى ســعر الصــرف، 
تمثــل ظرفًــا طارئًــا يســتوجب التعويــض عــن إخالــه بالتــوازن المالــي للعقــد الإداري، وهــي دلالــة يتوجــب أن يكــون لهــا 

مردودهــا في توجهــات القضــاء الإداري في ذات الصــدد.

وعمومًــا، فــإن الناظــر إلــى نصــوص القانــون محــل الدراســة، يجــد أنــه قــد نــص علــى نطــاق زمنــي لإعمــال أحكامــه، 
كمــا نــص علــى نطــاق موضوعــي، يتمثــل في أنــواع العقــود التــي تســري عليهــا تلــك الأحــكام، كمــا أشــار إلــى آليــة تقديــر 

نســب التعويــض، وســلطة إقرارهــا، وإجــراءات اســتحقاقها، وذلــك وفقًــا للإيجــاز التالــي: 

أولًا: النطاق الزمني والموضوعي لإعمال أحكام قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017:

ــى عقــود  ــون عل ــا لإعمــال أحكامــه، إذ قــرر أن تســري أحــكام هــذا القان ــا وموضوعيً ــا زمنيً ــون نطاقً لقــد حــدد القان
»المقــاولات والتوريــدات والخدمــات العامــة«، التــي تأثــرت بالقــرارات الاقتصاديــة الصــادرة في الفتــرة مــن ١/٢٠١6/3 
وحتــى ٢٠١6/١٢/3١، علــى أن يكــون تنفيــذ تلــك العقــود كان ســاريًا في الفتــرة مــن ٢٠١6/3/١ وحتــى نهايــة تنفيــذ 

العقــد.

إذ قــد نصــت المــادة )١( منــه علــى أن »تنشــأ لجنــة تســمى »اللجنــة العليــا للتعويضــات«, يكــون مقرهــا وزارة الإســكان 
ــد أســس وضوابــط ونســب التعويضــات عــن الأضــرار الناشــئة عــن  ــة, تختــص بتحدي والمرافــق والمجتمعــات العمراني
القــرارات الاقتصاديــة الصــادرة في الفتــرة مــن ٢٠١6/3/١ وحتــى ٢٠١6/١٢/3١, والتــي ترتــب عليهــا الإخــال 
بالتــوازن المالــي لعقــود المقــاولات والتوريــدات والخدمــات العامــة الســارية خــال تلــك الفتــرة, والتــي تكــون الدولــة أو أي 
مــن الشــركات المملوكــة لهــا أو أي مــن الأشــخاص الاعتباريــة العامــة طرفًــا فيهــا, وذلــك عــن الأعمــال المنفــذة بــدءًا مــن 
٢٠١6/3/١ وحتــى نهايــة تنفيــذ العقــد, وذلــك كلــه مــا لــم يكــن هنــاك تأخيــر في التنفيــذ لســبب يرجــع إلــى المتعاقــد«.

ــرارات  ــه اشــترط لاســتحقاق التعويــض عــن الأضــرار الناشــئة عــن الق ــص التشــريعي الســابق، أن ــى الن وياحــظ عل
ــي: ــة المشــار إليهــا مــا يل الاقتصادي

أن يكــون العقــد ضمــن أنــواع العقــود المشــار إليهــا، وهــي عقــود المقــاولات والتوريــدات والخدمــات العامــة التــي . 1
ــال  ــة، عــن الأعم ــة العام ــن الأشــخاص الاعتباري ــا أو أي م ــة له ــن الشــركات المملوك ــة أو أي م ــا الدول أبرمته

المنفــذة في الفتــرة المشــار إليهــا بهــذا القانــون.

ــو كان . 2 ــى ول ــذ العقــد، حت ــة تنفي ــى نهاي ــدءًا مــن ٢٠١6/3/١ وحت ــك العقــود قــد جــرى تنفيذهــا ب أن تكــون تل
ــرام هــذه العقــود)1(. ــخ إب ــا كان تاري ــخ ٢٠١6/١٢/3١، وأيً ــى تاري ــا عل ــذ لاحقً ــة هــذا التنفي ــخ نهاي تاري

1  يراجــع للمزيــد حــول تحديــد النطــاق الزمنــي لإعــمال أحــكام هــذا القانــون مــع مزيــد مــن التوضيــح للفــروض المختلفــة في هــذا الصــدد، البنــد ثالثـًـا 

مــن قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 13 لســنة 2017، والخــاص بإصــدار أســس وضوابــط ونســب التعويضــات اللازمــة لتطبيــق أحــكام القانــون رقــم 84 لســنة 

ــخ 2017/10/1. ــرر ب(، بتاري ــدد 29 )مك ــدة الرســمية بالع ــوزراء، والمنشــورة بالجري ــس ال ــن مجل ــدة م 2017، والمعنم
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أن تكــون تلــك العقــود قــد تضــررت مــن تلــك القــرارات الاقتصاديــة، بمــا ترتــب عليــه الإخــال بالتــوازن المالــي . 3
لهــا، وهــو مــا يعنــي أن اســتحقاق التعويــض بالنســبة للعقــود المنفــذة خــال تلــك الفتــرة ليــس اســتحقاقًا آليًــا، 

لمجــرد أنــه قــد تم خــال تلــك الفتــرة.

يشــترط لاســتحقاق التعويــض في جميــع الأحــوال ألا يكــون هنــاك تأخيــر في التنفيــذ لســبب يرجــع إلــى . 4
المتعاقــد.

ثانيًا: آليات وإجراءات تقدير التعويض والحصول عليه وفقًا للقانون رقم 84 لسنة ٢017:

نــص القانــون علــى آليــة تقديــر نســب التعويضــات، وســلطة إقرارهــا، وإجــراءات اســتحقاقها وفقًــا للآليــات والإجــراءات 
:)1( الآتية 

نــص القانــون علــى إنشــاء لجنــة تســمى »اللجنــة العليــا للتعويضــات«, يكــون مقرهــا وزارة الإســكان والمرافق  1-
والمجتمعــات العمرانيــة, تختــص بتحديــد أســس وضوابــط ونســب التعويضــات محــل هــذا القانــون، ويصدر 

بتشــكيلها قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء، وبرئاســة وزيــر الإســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانية)2(.

ــزم  2- ــا مــا يل ــا بصــرف التعويــض للجهــة التــي يحددهــا وزيــر الإســكان متضمنً يقــدم صاحــب الشــأن طلبً
لهــذا الطلــب مــن بيانــات.

ــادة أو  3- ــرًا بالأســس والضوابــط ونســب التعويضــات زي ــوزراء تقري ــس ال ــى مجل ــة عل يعــرض رئيــس اللجن
نقصانًــا والمــدة الازمــة لصــرف هــذه التعويضــات حســب الظــروف كلمــا دعــت الحاجــة لاعتمادهــا 

وإصــدار التعليمــات الازمــة للعمــل بهــا في الجهــات المخاطبــة بأحــكام هــذا القانــون.

يتولــى مجلــس الــوزراء إقــرار صــرف التعويضــات المشــار إليهــا بنــاء علــى تقريــر يرفــع إليــه مــن اللجنــة  4-
ــا للتعويضــات)3(. العلي

وإجمــالًا يمكــن القــول إن المشــرع المصــري بإصــداره لقانــون »تعويضــات عقود المقــاولات والتوريــدات والخدمات العامة« 
رقــم 8٤ لســنة ٢٠١7 مســتهدفًا إعــادة التــوازن المالــي لتلــك العقــود، قــد خطــا خطــوة إيجابيــة صريحــة ومحمــودة، تجــاه 
إقــرار قاعــدة قانونيــة مؤداهــا الاعتــداد بتقلبــات ســعر الصــرف بوصفهــا ظرفًــا اقتصاديًــا طارئًــا يســتوجب التعويــض 

1  تراجع مواد القانون من ) 1- 4(.

2  صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1677 لســنة 2017، ونشــر بالجريــدة الرســمية بالعــدد 29 مكــرر )ي( 

ــخ  2017/7/26، متضمنًــا تشــكيل اللجنــة –وفقًــا لمــا قــرره القانــون- برئاســة وزيــر الإســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة, وعضويــة الأشــخاص  بتاري
ــنة 2017. ــم 84 لس ــات رق ــون التعويض ــن قان ــادة )2( م ــص الم ــم بن ــددة صفاته المح

3  يراجــع قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 13 لســنة 2017، والخــاص بإصــدار أســس وضوابــط ونســب التعويضــات اللازمــة لتطبيــق أحــكام القانــون 

رقــم 84 لســنة 2017، والمنشــورة بالجريــدة الرســمية بالعــدد 29 )مكــرر ب(، بتاريــخ 2017/10/1، للوقــوف عــلى المزيــد مــن ضوابــط هــذه الآليــات والإجــراءات 

ــا القانــون. التــي أجمله



118

عنــه حــال إخالــه بالتــوازن المالــي للعقــد الإداري، ولا ينفــي ذلــك الــرأي، القــول بــأن هــذا القانــون قــد صــدر لمعالجــة 
ــك  ــك أن تل ــا، ذل ــرة بعينه ــة خــال فت ــرارات الاقتصادي ــض عــن مضــارّ بعــض الق ظــروف خاصــة، ومســتهدفًا التعوي
المعالجــة التشــريعية –حتــى وإن صــدرت لظــروف خاصــة- إلا أنهــا لا تنفــي كشــفها عــن توجــه وقناعــة لــدى المشــرع، 
اعتبــر فيهــا –ودون مواربــة- أن تقلبــات ســعر الصــرف تمثــل ظرفًــا اقتصاديًــا طارئًــا يســتوجب التعويــض كأصــل عــام، 
كمــا أن تلــك الخطــوة، لعلهــا تدفــع المشــرع مســتقباً إلــى إقــرار ذات المبــدأ بنــص عــام في قانــون المناقصــات والمزايــدات. 

بــل لعــل تلــك المعالجــة التشــريعية التــي تبنّاهــا قانــون التعويضــات رقــم 8٤ لســنة ٢٠١7، يكــون لهــا مردودهــا في قضــاء 
مجلــس الدولــة، بــأن يتبنــى –ولــو مــن بــاب القيــاس عليهــا- مبــدأ مســتقرًا في قضائــه، يعتــد فيــه بتقلبــات الأســعار 

غيــر المتوقعــة، بوصفهــا ظرفًــا طارئًــا يســتوجب التعويــض عــن إخالــه بالتــوازن المالــي للعقــود الإداريــة.

كمــا يمكــن القــول أيضًــا بــأن مســلك المشــرع المصــري في هــذا الصــدد، قــد انطــوى علــى احترامــه للتوقعــات المشــروعة 
للمتعاقديــن مــع الإدارة، بوجــوب تعويضهــم عمــا ألــمّ بهــم مــن جــراء الظــروف الطارئــة المتمثلــة في تعديــل ســعر الصرف، 
خاصــة وأن المشــرع في هــذا القانــون وكذلــك في القــرارات المنفــذة لــه، لــم يتحــدث عــن التعويــض عــن مجــرد الخســائر 
التــي لحقــت بالمتعاقديــن مــع الإدارة، ولكــن تحــدث بصــورة عامــة عــن اســتحقاق التعويــض عــن الأضــرار الناشــئة عــن 
تلــك القــرارات الاقتصاديــة، بمــا يــؤدي إلــى إقامــة التــوازن المالــي لتلــك العقــود، ومــن ثــم فــإن إطــاق عبــارة »التعويــض 

عــن القــرارات الاقتصاديــة »، يســتفاد منــه معنــى التعويــض الكامــل وليــس التعويــض الجزئــي.

وإجمــالًا، ومــن جمــاع مــا ســبق، فقــد تنــاول هــذا البحــث دراســة نظريــة الظــروف الاقتصاديــة الطارئــة وإعــادة التــوازن 
المالــي للعقــد الإداري في ضــوء فكــرة التوقــع المشــروع، وقــد تنــاول بيــان مفهــوم تلــك النظريــة، وشــروط إعمالهــا، مــن 
حيــث اشــتراط حــدوث ظــروف طارئــة لــم تكــن متوقعــة عنــد إبــرام التعاقــد، يترتــب عليهــا الإخــال باقتصاديــات العقــد 
ــم يكــن مســتحياً-، كمــا تطــرق البحــث  ــا للمتعاقــد –وإن ل ــر كُلفــة وإرهاقً ــذ العقــد أكث إخــالاً جســيمًا، يجعــل تنفي
للآثــار المترتبــة علــى تحقــق تلــك الظــروف، مــن وجــوب تعويــض المتعاقــد مــع جهــة الإدارة عمــا لحقــه مــن خســائر جــراء 
تحققهــا، وبــن البحــث أنــه مــن المســتقر عليــه في شــأن التعويــض عــن تلــك الظــروف، أنــه تعويــض جزئــي، تشــارك بــه 
الإدارة المتعاقــد معهــا بعــض خســائره، لتقيلــه مــن عثرتــه، دون أن يكــون لــه الحــق في المطالبــة بالتعويــض عــن كســب 
أو ربــح فاتــه، وأكــدت هــذه الدراســة علــى أن تلــك المبــادئ المســتقرة في شــأن اســتحقاق التعويــض، تتنافــى والأســس 
القانونيــة التــي تســتند إليهــا فكــرة إعــادة التــوازن المالــي للعقــد الإداري، والتــي أســندتها الدراســة إلــى أســسٍ ثاثــة، 
هــي مبــادئ العدالــة المجــردة، وفكــرة التوقــع المشــروع بمــا تحققــه مــن أمــن قانونــي للمتعاقــد مــع الإدارة وللمرفــق العــام 
علــى الســواء، وذلــك فضــاً عــن الأســاس المتمثــل في مبــدأ دوام ســير المرفــق العــام بانتظــام واضطــراد، مــع بيــان هــذه 
الدراســة لمفهــوم الأمــن القانونــي بمعنــاه العــام، كمــا بينــت كذلــك مفهــوم فكــرة التوقــع المشــروع، بوصفهــا صــورة مــن 

صــور الأمــن القانونــي الواجــب حمايتهــا بالنســبة للمخاطبــن بالقواعــد القانونيــة، تشــريعية كانــت أو إداريــة.

كمــا تطرقــت هــذه الدراســة أيضًــا إلــى المعالجــة القضائيــة والتشــريعية للظــروف الاقتصاديــة الطارئــة المترتبــة علــى 
ــة  ــة العمومي ــاء الجمعي ــه بإفت ــق من ــا تعل ــة المصــري، ســواء م ــس الدول ــف مجل ــت أن موق ــل ســعر الصــرف، وبيّن تعدي
ــا في هــذا الخصــوص، حيــث أثبــت  ــا، قــد جــاء متضاربً ــة العلي لقســمي الفتــوى والتشــريع، أو قضــاء المحكمــة الإداري
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القضــاء الإداري وصــف الظــرف الطــارئ علــى تقلبــات ســعر الصــرف حينًــا، بيــد أنــه أنكــره عليــه أحيانًــا أخــرى، وقــد 
بيّنــت الدراســة أن هــذا الموقــف القضائــي، هــو موقــف محــل نظــر.

ثــم خُتمــت هــذه الدراســة بتنــاول معالجــة المشــرع المصــري لآثــار تحريــر ســعر الصــرف بمقتضــى قانــون التعويضــات 
المصــري رقــم 8٤ لســنة ٢٠١7، إذ عرّجــت علــى النطــاق الزمنــى والموضوعــي لإعمــال أحكامــه، وكذلــك علــى آليــة تقديــر 
نســب التعويــض المســتحقة عــن آثــار تحريــر ســعر الصــرف وســلطة إقرارهــا وإجــراءات اســتحقاقها، مؤكــدةً في الوقــت 
ذاتــه علــى أن تلــك المعالجــة التشــريعية وإن كانــت تتســم بوصفهــا معالجــة لظــروف خاصــة، إلا أنهــا لهــا دلالتهــا العامــة، 
ــا  ــا طارئً ــل ظرفً ــى ســعر الصــرف، تمث ــواردة عل ــات ال ــأن التقلب ــداد ب ــة في الكشــف عــن قناعــة المشــرع بالاعت المتمثل

يســتوجب التعويــض عــن إخالــه بالتــوازن المالــي للعقــد الإداري.

وبناء على ما سبق، فإن هذه الدراسة توصي بما يلي:

· أن تقُــرّ التشــريعات ذات العاقــة صراحــة -وكمبــدأ عــام- اعتبــار تقلبــات ســعر الصــرف مــن قبيــل الظــروف 	
الطارئــة المســتوجبة لتعويــض المتعاقــد مــع الإدارة، حــال إخــال ذلــك باقتصاديــات العقــد، وفقًــا لضوابــط عامــة يكــون 
تنفيذهــا تحــت رقابــة القضــاء، وتجــد هــذه التوصيــة أهميتهــا في ظــل تضــارب أحــكام القضــاء وعــدم اســتقرارها علــى 

مبــدأ مســتقر في هــذا الصــدد.

· أن يكــون التعويــض عــن الظــروف الطارئــة تعويضًــا كامــاً، وفقًــا لظــروف كل عقــد علــى حــدة، وذلــك حمايــة 	
للتوقعــات المشــروعة للمتعاقديــن مــع الإدارة، وحفاظًــا علــى دوام ســير المرفــق العــام ذاتــه، وفقًــا لمــا ســبق إيضاحــه بهــذه 

الدراسة.

· في ظــل عــدم وجــود نــص تشــريعي عــام يقــرر التعويــض عــن تقلبــات ســعر الصــرف، فإنــه حــريٌّ بالقضــاء 	
الإداري، أن يســتقر علــى مبــدأ عــام، مــؤداه الاعتــداد بــأن تقلبــات ســعر الصــرف، تمثــل ظرفًــا طارئًــا يســتوجب 
ــاه المشــرع المصــري بقانــون التعويضــات رقــم 8٤  ــاً باقتصاديــات العقــد، ولعــل أن مــا تبن التعويــض حــال إحداثــه خل
لســنة ٢٠١7 مــن إقــرار جزئــي لهــذا المبــدأ، يمهــد الطــرق أمــام القضــاء الإداري لاســتقرار علــى مثــل هــذا المبــدأ العــام. 


